الفصل الثاني


الفصل الثاني

 مصطلحات المستوى الإيقاعي

       يضمّ هذا الفصل فنوناً ذات إيقاع خاص في التناغم والتعبير والتصوير، وهو إيقاع صادر عن الانسجام  الصوتي في الكلمات وائتلافها داخل الجملة، وقد اشتركت فيه جميعها، مع ما يَحمله بعضها من مستوى دلالي مثل التوشيح ومراعاة النظير والمطابقة .

      إذ نستشعر ذلك  الإيقاع في وضع القافية(
) في التشريع والسجع ولزوم ما لا يلزم. وكذلك في تكرار اللفظ في التصدير والجناس،وفي انسجام أوّل الكلام مع منتهاه في التوشيح وفي اجتماع النظيرين في مراعاة النظير وفي اجتماع النقيضين في المطابقة .

التّشريع :

     هو  بناء البيت أو القصيدة على قافيتين أو أكثر، يصُحّ المعنى عند الوقوف على كلّ منها.  وممّا يصلح مثلاً عليه قول محمد بن جابر الأندلسي(
) :



يَرْنُو بِطَرْفٍ فاتِرٍ مَهْــــــمَا رَنا






فَهُوَ المُنى لا أنْتَهَي عَنْ حُبَّــهِ 



يَهْفُو بِغُصْنٍ ناضِرٍ حُلْوِ الجَّنى 






يَشْفِي الضّنَى لا صَبْرَ لِي عَنْ قُرْبِهِ



لَوْ كانَ يَوْماً زائِري زالَ العَنا






يَحْلوُ لنا في الحُبَّ أنْ نَسْمي به(
)
     وهذه الأبيات من الرّجز التام(
) والقافية الهاء، ويَصُحّ الوقوف منه على (المنى) و (الضّنى)، و(لنا)، بَعْدَ إسقاط تفعيلتين من آخر كل بيت فتكون الأبيات من الرجز المجزوء(
) والقافية النون :



يَرْنُو بِطَرْفٍ فاتِــرٍ




      مَهْمَا رَنا فَهُوَ المُنـــى



يَهْفُو بِغُصْنٍ ناضرٍ




     حُلْو الجّنى يَشْفي الضّنَى



لَوْ كَانَ يَوْماً زائِري 




    زالَ العَنا يَحْلُو لنـــا

     وكذلك يَصّح الوقوف منه على (رنا) و(الجّنى) و(العنا) بعد إسقاط تفعيلة من آخر كلّ بيت من مجزوء الرّجز هذا لتصبح الأبيات من مشطور الرّجز(
) والقافية النون أيضاً :

يَـرْنُو بِطَرْفٍ فاترٍ مَهْما رَنا

يَهْفُو بِغُصْنٍ ناضِرٍ حُلْوِ الجّنى

                                    لَوُ كانَ يَوماً زائري زَالَ العَنا 

     وهكذا يمكن أن نسقط تفعيلتين من آخر كل بيت من مشطور الرّجز المتقدّم لتصبح الأبيات من منهوك الرّجز(
)والقافية النون أيضاً :

يَرْنُو بِطَرْفٍ فاتـرٍ

يَهْفُو بِغُصْنٍ ناضِر

لَوْ كانَ يَومْاً زائِرِي

     وواضح أنّ التّشريع صَعْبُ النَظم، لما فيه من تكلّف ظاهر وعسف قد يبتعد به عن البراعة والحسن(
). 

     ويقال(
) إنّ أوّل من ابتدعه هو الحريري، أمّا تسميته فكانت من وضع الاجدابي (ت470هـ)(
). ثم شاعت بعده عند أكثر البلاغيين(
) الذين اتفقت تعريفاتهم له، منها تعريف الاجدابي نفسه وهو: "أن يبني الشاعر البيت أو الناثر على قافيتين، إذا اقتصر على إحداهما كان البيت له وزن، وإنْ كمّله على القافية الأخرى كان له وزن آخر وتكون القافيتان متماثلتين وتكونان مختلفتين"(
)، ومنها تعريف المدني (ت1117هـ)؛ إذ قال فيه: "وهو أن تبني القصيدة على وزنين من أوزان العروض وقافيتين فإذا أسقط من أجزاء البيت جزء أو جزءان صار ذلك البيت من وزن آخر كأنّ الشاعر شرّع في بيته باباً إلى وزن آخر"(
)، ويبدو من التعريف أنّ المدني حاول أن يجمع بين المعنى اللغوي للتشريع ومعناه الاصطلاحي، لأنّ التشريع في اللّغة هو مصدر للفعل شرّع يُشرّع، بمعنى فتح وبيّن(
)، وكذلك الناظم فانّه يشرّع في قصيدته أوزاناً وقوافي أخرى .

     وأشار العلوي (ت749هـ) إلى سبب تسميته تشريعاً، فقال: "لأنّ ما هذا حاله من الشعر فأن النفس تشرعُ إلى تمام القافية وكمالها"(
)، ولكنّ رأي المدني الذي مرّ ذكره كان أكثر إفصاحاً لمعنى التشريع، فقد ربط بين معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي.

     ووضع له المصري اسم (التوأم) بعد أن رأى غموض المصطلح الأوّل عند الناس(
) وعرّفه بقوله : "إنّه متى اقتصر به على القافية الأولى كان من ضَرْب ذلك البحر الذي عمل الشاعر بيته منه ، فإذا استوفى أجزاءه من ذلك البحر وغالبه أن يختلف الروّيان وإن جاز توافقهما"(
). 

     ولكنّ المدني زعم أنّ أبي الإصبع اختار هذه التسمية حين خفي عليه وجه المناسبة بين المعنيين اللّغوي والاصطلاحي لـ(لتشريع)(
). 

     وأيّاً كانت الأسباب فإننّا نجد (التوأم) أقرب دلالة إلى مسمّاه من (التشريع) زيادة على ذلك فإن المصطلح الأخير ربما التبس فهمه على السامع فيخلط بينه وبين ما يتعلّق بالشرّع(
).

     إلاّ أنّه لم يلق حضوراً في كتب البلاغة مثلما لقيه مصطلح التشريع.

     ومن مرادفاته أيضاً (ذو القافيتين) وهو من مقترحات الوطواط الذي عَرَض له بقوله: "وتكون هذه الصنعة بأن يقول الشاعر قصيدة أو مقطوعة ويجعل لها قافيتين متجاورتين"(
). 

     وتبدو هذه التسمية أكثر وضوحاً وتصريحاً بالمعنى من تسميتي التشريع و التوأم، وذلك لأن المتلقي يعلم حين سماعه المصطلح أنّه مُتعلَّقٌ من متعلقات الشعر، أو أنّه الفن المعروف الذي يُنْظَم فيه الشعر على قافيتين. وقد وَجدت هذه التسمية استحساناً عند بعض العلماء(
).

     وسمّاه بعضهم (التوشيح) أمثال ابن الاثير(
) والعلوي(
) وابن قيّم الجوزية (ت751هـ)(
)، ولكن ليس بين التشريع والتوشيح قرابة، فقد عُرِفَ الأخير مصطلَحاً دالاً على فنٍ آخر، هو دلالة مبتدأ الكلام على منتهاه. وهذا لا يتفق مع مفهوم التشريع، فَهُم بذلك خلطوا بين الفنّين، إلاّ إذا نظروا إلى القافية المضافة إلى القافية الأولى أنّها كالوشاح، فاقترحوا له اسم التوشيح، وهذا ما يصرّح به قول ابن الأثير في حديثه عن التشريع، وهو: "أن يبني الشاعر أبيات قصيدته على بحرين مختلفين ، فإذا وقف من البيت على القافية الأولى كان شعراً مستقيماً من بحر على عروض ، وإذا أضاف إلى ذلك ما بنى عليه شعره من القافية الأخرى كان أيضاً شعراً مستقيماً من بحر آخر على عروض، وصار ما يضاف إلى القافية الأولى للبيت كالوشاح وكذلك يجري الأمر في الفقرتين من الكلام المنثور، فإن كل فقرة منهما تصاغ من سجعتين"(
)، أمّا مفهوم التوشيح فقد اختار له اسم الإرصاد(
).

     ويتّضح ممّا تقدّم أنّ مصطلح التشريع هو الأكثر دوراناً في كتب البلاغة من المصطلَحين الآخرين (ذو القافيتين والتوأم)، إلاّ أنّنا نجد في (ذي القافيتين) أكثر جلاءً للمعنى في هذا اللّون من البديع، فضلاً عن عدم اشتراك مفاهيم  أخرى فيه مثلما هو الحال في (التشريع) الذي قد يتبادر إلى الذهن –عند ذكره-أنّه مما يختصّ بالشرّع، وكذلك (التوأم) فإنّه يدخل في مدلولات أخرى .

     أمّا مصطلح التوشيح فيترك لتعلقه بفنٍ آخر.

     ولنا بعد هذا العرض السريع أن نظهر هذه الاشكالية بالصورة الآتية:

اشكالية "التّشريع"

                            

                  تعدّد التّسميات                                  التّداخل

                               التّوأم                                  التّوشيح

                                       ذو القافيتين  

التصدير

     هو اتفاق إعجاز الكلام مع صدورها لفظاً(
)، ويأتي في الشعر والنثر على حد سواء، و مثاله قوله تعالى: (وَتَخْشَى النّاسَ وَاللهُ أحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ((
)، والشاهد فيه هو اتفاق صيغتي الفعل-تخشى-الوارد في أوّل وآخر الآية الكريمة.

     ويُعَدّ الأصمعي من أوائل الذين أشاروا إليه وذلك عندما قال: "من حُسْنِ التصدير قول عامر بن الطُّفيل:

                    فَكُنْتَ سَناماً فِي فَزارةٍ تَامِكاً 

                                           وَفِي كُلِّ حَيًّ ذَرْوَةٍ وَسَنامُ"(
).

   ثم نقله الحاتمي(ت 388هـ) وأشار إلى أقسامه في الشعر، فقال: "هو أن يبدأ الشاعر بكلمة في البيت في أوّله أو في عجزه أو في النصف منه ثم يردّدها في النصف الأخير فإذا نظم الشعر على هذه الصنعة تهّيأ استخراج قوافيه قبل أن تطرق أسماع مستمعيه"(
).

    وقد تبعه في التسمية ابن رشيق(
)وابن منقذ(
) وابن قيّم الجوزية(
) وغيرهم(
). 

     وَسُمِي (رد إعجاز الكلام على صدورها) وهو مرادف للتصدير في مفهومه عند العلماء، إلاّ أنّ لفظتي الإعجاز والصدور توحيان بأنّه لا يَردُ إلاّ في الشعر، وليس الأمر كذلك فقد كثُرت شواهده النثرية أيضاً، ويمكن أن نُمثّل له بقوله تعالى: (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ((
) أو بالآية السابعة والعشرين من سورة الأحزاب والتي تقدم ذكرها في بداية الحديث عن التصدير.

     وكان الجاحظ أوّل مَن نَبّه عليه حينما نقل قول ابن المقّفع (ت142هـ) : "حتى يكون لكل فنٍ من ذلك صدر يدل على عَجُزِه"(
)، وكذلك في قوله الذي ورد في رسالة القيان: "إنّ الفروع لا محالة راجعة إلى أصولها والإعجاز لاحقة بصدورها"(
).

        ثم عقد له ابن المعتز باباً في كتابه (البديع)(
) ليكون مصطلحاً مستقراً من مصطلحات البديع الخمسة عنده. ومن غير أن يعرّفه قسّمه إلى ثلاثة أقسام، الأول: ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه الأوّل، والثاني: ما يوافق آخر كلمة من أوّل كلمة في نصفهِ الأول، والثالث: ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه. ولم يُسَمِّها، بل اكتفى بذكر الشواهد عليها.

     فقد مثّل للقسّم الأول بقول الشاعر:

                   يُلْقَى إِذا مَا الأَمْرُ كَانَ عَرَمْرَما

                                     فِي جَيْشِ رَأْيٍ لا يُفَلُّ عَرَمْرَمُ(
)
     أمّا القسم الثاني، فمثّل له بقوله تعالى: (تَخْشَى النّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ((
). أمّا الثالث فمثّل له بقول الشاعر:

                   عَمِيدُ بَنِي سُلَيْم أَقْصَدَته 

                                         سِهامُ المَوْتِ وَهْوَ لَها سِهامُ(
)
     وكرّر العسكري تسمية ابن المعتز (رد الإعجاز على الصدور) ولكن لم يحدّده بالإعجاز، بل جعله شاملاً  لأجزاء البيت، وهذا هو ظاهر قوله: "فأوّل ما ينبغي أنْ تعلمه أنك إذا قدّمت ألفاظاً تقتضي جوابا، فالمرضي أنْ تأتي بتلك الألفاظ بالجواب ولا تنتقل عنها إلى غيرها مما هو في معناه"(
). وقد أضاف إلى أقسامه قسماً رابعاً سّماه حشو النصفين، ومثاله عليه قوله تعالى:(وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئةٌ مْثلُها((
)، وليس في الآية ما يُشعر بردّ الإعجاز على الصدور، ولكنّها تنطبق على لون آخر من ألوان البديع يُعرَف بالترديد وهو لون من ألوان الجناس عند ابن رشيق، تُردّد فيه اللّفظة في أضعاف البيت لا في عجزه(
).

     وأفرد المصري باباً سمّاه رد الإعجاز على الصدور ذاكراً فيه أقسام ابن المعتز وشواهده، بعد أن اقترح لها ثلاث تسميات هي: تصدير التقفية وتصدير الطّرفين وتصدير الحشو(
).

     وواضح أنّه لم يستقر على تسميته رد الإعجاز على الصدور، فقد ذكر تسميته الأخرى-التصدير- في معرض حديثه عنه .

     ومع أنّ التسميتين وردتا معاً عند معظم البلاغيين(
)، إلاّ أنّ بعض المحدثين(
) يرى أنّ (التصدير) غير جامع لأقسامه، وقد يكون محقّاً في ذلك لأنّ معنى التصدير لم يكشف عن مسمّاه بالدّقة التي يمنحها معنى رد الإعجاز على الصدور.  وإنْ كان –أي التصدير-أخفّ لفظاً من الآخر(
).

     وليس ثمة اشكال كبير في ذلك، وإنّما الاشكالُ نجده في اختلاطه مع بعض الفنون، مثل الترديد والجناس والتبديل .

     فهو يقترب عند ابن رشيق من معنى الترديد، لأنّهما لا يختلفان في نظره إلاّ في كون الأوّل ينحصر بالقوافي ترد على الصدور، وفي مجيء الآخر في أضعاف البيت(
).

     أمّا ابن منقذ فيرى أنّهما مترادفان، فقد ذكر باب الترديد وقال: (ويسمى التصدير) ثم عرّفه بقوله: "إعلم أنّ الترديد هو رد إعجاز البيوت على صدورها أو تردّ كلمة من النصف الأوّل في النصف الثاني"(
) ومثّل له بأحد شواهد ابن المعتز وهو قول الشاعر:

                    سَرِيْعٌ إلى ابنِ العَمَّ يَشْتِمُ عِرْضَهُ 

                                                     وَلَيْسَ إلى دَاعِي النّدى بِسَريِعِ(
) 

     وعَرَّفَ القرشي الترديد تعريف التصدير؛ إذ قال فيه: "وهو أنْ تردّ آخر الكلام على أوّله"(
)، عِلماً أنّ مفهوم الترديد عند أغلب العلماء هو: "أنْ يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى ثم يردّها بعينها متعلقة بمعنى آخر في البيت نفسه أو في قسيم منه"(
)  مثل قول زهير:

                   مَنْ يَلْقَ يَوماً على عِلاّته هَرما

                                                  يَلْـقَ السَّماحَةَ مِنْهُ والنَّدى خُلُقا(
)
     فـ(يلق) الأولى تعلّـقت بـ(هرم) أمّا الأخرى فإنّها تعلّقت بالسّماحة.

     وقد أخرجه بعض المتأخرين من البديع  أمثال القزويني والحموي (ت837هـ) وذلك لخلوّه-في نظرهم- من التحسين(
).

     ولم يستحسن ابن الأثير تسميته تصديراً، فوصف مَنْ سمّاه بذلك بالجهلِ بعلم البيان(
)؛ لأنّه-أي التصدير- أمّا أنْ يكون جناساً وذلك إذا اتفق لفظاه صيغة واختلفا معنى، أو أنْ يكون ترديداً وذلك باتفاقهما صيغة ومعنىً، وإن جاء أحدهما في عجز البيت، ففي قول أبي تمّام – على سبيل المثال - :

                   أَظنُّ الدَّمْعَ في خَدَّي سَيَبْقَى
                                          رُسُوماً مِنْ بُكائِي في الرّسُومِ(
) 

     ترديد في نظر ابن الأثير وليس تصديراً وذلك لاتّفاق اللفظين صيغة ومعنىً.  

     ونرى أنّه بالامكان في حال اتفاق اللفظين صيغة ومعنىً أنْ يسمّى ترديد التصدير، وفي حال اتفاقهما صيغة واختلافهما معنى، أنْ يسمّى جِناس التصدير، مثال ذلك  قوله تعالى: (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعةُ يُقْسِمُ المُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ((
).

     ويتداخل التصدير أيضاً مع فن آخر سمّاه بعض العلماء(
) تبديلاً أو عكساً، وهو تبادل الكلمات أو العبارات مِواقعها في الجملة، نحو قوله تعالى: (وَتُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيَّتِ وَتُخْرِجُ المَـيِّتَ مِنَ الحَيِّ((
). وهذا لا ينطبق تماماً مع مفهوم التصدير، الذي تُرَدّ فيه الإعجاز على صدورها أو الفواصل على فقرها. وقد يجتمع التصدير مع التبديل في مثل قول الفرزدق:

                   اصْدِرْ هُمُوْمَكَ لا يَقْتُلْكَ وارِدُها 

                                              فَكُلُّ وارِدَةٍ يَوْماً لَهَا صَدرُ(
).

     وَعُدّ التبديل الضرب الرابع من المشبّه بالتجنيس عند ابن الأثير، وسمّاه المعكوس(
)، وذكر أن تسميته تبديلاً مناسبة لمسمّاها(
).

     وقد يكون مصيباً في ذلك؛ لأنّ في قوله تعالى: (وتُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيَّتَ مِنَ الحَيِّ( (
) نجد اختلافا في معنى الجملتين، فليس إخراج الميت من الحي كإخراج الحي من الميت. 

     وهذا الاختلاف في المعنى غالبا ما يحصل في تبادل الألفاظ مواضعها أو في عَكْسِ العبارة، لذلك أدرجه القزويني في المحّسنات المعنوية(
)، في حين أدرج الجناس في التحسين اللفظي(
). بمعنى أنّ القزويني نظر إلى الأوّل من زاوية معنوية لا لفظية ونظر إلى الآخر-الجناس- من زاوية لفظية، مع أنّ اللفظين لا يشتركان في المعنى.

     أمّا الحموي فقد جعل التبديل لونا من ألوان التصدير(
)  فلم يفرد له بابا مستقلا بذاته، ولعلّه قاس ذلك على ما اختاره من شواهد عليه، مثل قول المصري:

                    اصْبِرِ عَلى خُلْقِ مَنْ تُعاشِرْهُ 

                                              واصْحَبْ صَبوُراً عَلى أَذَى خُلُقِكَ(
).

     والتبديل عند أغلب العلماء(
) فن مستقل عن التصدير، وربما يقترب الأخير من فن التوشيح لكون كل منهما يدّل أوّله على آخره، ولكنّهما يفترقان في أصل  الدلاّلة؛ لأنّ الأوّل دلالته لفظية، والآخر دلالته معنوية(
).

     ويظهر ممّا تقدّم أنّ الإشكال الذي حصل في التصدير ليس في تعدّد تسمياته، وإنّما في اختلاطه وتداخله مع الفنون التي تشابهت معه،وهي الجناس والتبديل والترديد والتوشيح،ويمكن عزو ذلك إلى اشتراكها جميعاً في صفة واحدة،هي تكرار اللفظ .

والمخطط الآتي يوضح اشكاليته:

إشكالية "التّصدير"

 

                 تعدّد التّسميات                                      التّداخل

                             رد الإعجاز على الصدور                  التّرديد               

                                                                         التّبديل

                                                                         الجناس 

                                                                         التّوشيح                        

التّوشيح 

     وحقيقته أن يأتي الشاعر أو الناثر قبل القافية من البيت أو الفاصلة من الفقرة، بكلام إذا فهمه اللّبيب فهمها بلفظها ومعناها، وذلك إذا عُــرف الروّي(
)، ومن شواهده القرآنية، قــوله تعالى: (فاصْبِرِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَقَبْلَ الغَرُوبِ((
)، فعندما نقف على قوله تعالى "قبل طلوع الشمس" نعلم أنّ ما بعده هو "وقبل الغروب" وذلك ممّا عُلِمَ من إحاطة في تعريف التوشيح، بمعنى أنْ يُرصد المعنى المناسب للمعنى المناسب .

     وقد عُرف التوشيح مفهوماً لا اصطلاحاً عند الجاحظ، وذلك عندما تحدّث عن الأوصاف التي تلزم الكلام البليغ(
) .
    أمّا أوّل من اصطلح هذه التسمية فهو قدامة ابن جعفر، الذي عَدّه من أنواع ائتلاف القافية مع ما يدّل عليه سائر البيت، وعرّفه بقوله: ((وهو أن يكون أوّل البيت شاهداً بقافيته، ومعناها متعلّقا به، حتى أنّ الذي يعرف قافية القصيدة التي البيت منها إذا سمع أوّل البيت عرف آخره وبانت له قافيته"(
). ومن شواهده عليه، قول الراعي النميري :

                   وَإِنْ وُزِنَ الحَصَى فَوَزَنْتُ قَوْمِي 

                                             وَجَدْتُ حَصَى ضَرِيبَتَهم رَزِينَا(
) 

     فالسامع إذا فَهِمَ أنّ الشاعر أراد المفاخرة برزانة الحصى وعرفَ القافية والروي عَلم أنّ آخر البيت (رزينا) . 

    ولا يبتعد معنى التوشيح كثيراً عن معنى التصدير، حتى زعم بعض المُحَدثين(
) أنّ ما أراده قدامة بالتوشيح هو التصدير عند ابن المعتز، ولكن تعريفه وشواهده تصرّح بغير ذلك؛ لأنّ الأوّل يتعلّق بالألفاظ والآخر يتعلّق بالمعاني(
) . 

     ثم شاعت تسميته توشيحاً عند معظم البلاغيين(
)، وهو عندهم لون من الوان البديع إلا أنّ بعضهم أدخله في المعاني، أمثال أسامة بن منقذ، الذي قال فيه وهو: "ان تريد الشيء فتعبّر عنه عبارة حسنة وإن كانت أطول منه كقول ابن المعتز:

                   وَآذَرْيُـــــــــونٍ أَتاكَ فِي طَبَقِهِ 

                                                  كالْمِسْكِ في رِيحِهِ وَعَبَقِهِ

                        وقد نَفَضَ العاشِقونَ ما صَنَع الـ    

                                                  هَجْرُ بِأَلوْانِهِم عَلى وَرَقه"ِ(
)
     فأراد الشاعر أن يثبت بهذه الاطالة أنّه أصفر، وحاول بعض العلماء-قبل ذلك- أنْ يربط بين المعنى اللغوي للتوشيح ومعناه الاصطلاحي منهم ابن رشيق؛ إذ قال: "وأمّا تسميته توشيحاً فمن تعطُّفِ أثناء الوشاح بعضها على بعض وجمع طرفيه، ويمكن أن يكون من وشاح اللؤلؤ والخرز، وله فواصل معروفة الأماكن، فلعلّهم شبهوا هذا به … "(
)، ولكن المعنى الاصطلاحي لا يبدو واضحاً في هذه العبارة مثلما نجده في قول المصري: "سُمِي هذا الباب توشيحاً لكون معنى أوّل الكلام يدّل على لفظ آخره، فَيُنَزَّلُ المعنى منزلة الوشاح،ويتنزّل أوّلُ الكلام منزلة العاتق والكشح اللّذين يجول عليهما الوشاح"(
).

     وسمي (الارصاد) وهو من مرادفات التوشيح التي لا تقلّ عنه ذيوعاً في كتب البلاغة. وقد أشار إليه ثعلب في معرض حديثه عن الأبيات الغُرُّ: "وهو ما نجم من صدر البيت بتمام معناه، دون عَجُزِهِ، وكان لو طُرِحَ آخره، لأغنى أوّله بوضوح دلالته"(
) ومثاله قول الخنساء:

                   وإنَّ صَخْراً لَـتَأْتَمُّ الهُداةُ بِهِ        

                                           كأنَّه عَلَمٌ في رَأْسِهِ نارُ"(
) 

     ولكن ظهور المصطلح جاء متأخراً عند البلاغيين، لأن الذي شاع بين أوساطهم هو (التوشيح) .

     وقد اختاره ابن الأثير بعد أن شعر بموافقته لمعنى المسمّى، أمّا "التوشيح" فقد جعله عنواناً لفن آخر من فنون البديع(
)، ثم تبعه في ذلك بعض المتأخرين(
).

     ومن مرادفاته الأخرى (التسهيم) إذ عرّفه معظم البلاغيين ، بأنّه دلالة أوّل الكلام على آخره لفظاً أو معنى(
).

     وقيل(
) أنّ أوّل من وضعه هو علي بن هرون المنجم (ت355هـ) ثم شاع استعماله بعد ذلك ليكون رديفاً للتوشيح .

     إلاّ أنّ بعض العلماء حاول التفريق بين المصطلحين جاعلاً لكل منهما باباً مستقلاً، فقد ذكر المصري أنّ التوشيح لا تعرُف السجعة والقافية منه إلاّ بعد أنْ تتقدّم معرفتها، ولا يدّلك أوّله إلاّ على القافية فحسب، أمّا التسهيم، فيعرف آخره من أوّل الكلام، ويعلم مقطعه من حشوه من غير أنْ تتقدّم سجعة النثر ولا قافية الشعر، وهو يدل تارة على عجز البيت وطورا على ما دون العجز وتارة يدّل أوّله على آخره، وتارة آخره على أوّله بخلاف التوشيح(
)، ثم مَثّل له بعدَّة شواهد منها قوله تعالى: (أَفَرَأَيْتمُ ما تَحْرِثُونَ، أَأَنْتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ، لَوْ نـَـشَاءُ لَجَعَلْناهُ حُطامَاً فَظَلْتُمْ تَفَكّهُونَ((
)، وقد أراد أن يبيّن من خلاله معنى الــتسهيم، فقال: "فانظُرْ إلى اقتضاء أوّل كلّ آية آخرها اقتضاءً لفظياً ومــعنوياً، وائتلاف الألفاظ مع معانيها، ومجاورة الملائم بالملائم، والمــناسب بالمـناسب لأنّ ذِكر الحرث يلائم ذكر الزرع، وذكر الحطام يلائم التفكّه"(
)، وهذا هو مفهوم التوشيح نفسه  فليس في كلام المصري المتقدّم ما يسّوغ التفريق بينهما.

     وللتسهيم اسم آخر عند بعض العلماء هو (المطمع) ويقال إنّ واضـعه هـو الحسن بن وكيع (ت393هـ)، ولكنّه لم يلق ذيوعاً في كتب البلاغة، إلاّ في بعض مـنها أمثال العمدة(
) ونضرة الأغريض(
).

     وسمّاه العسكري (التبيين) بعد أن رأى تسمية التوشيح غير لازمة لمعناه(
).

     وإذا عـرفنا أن مـفهوم التبيين عـند غير العسكري هو: "أنّ يأتي المتكلم أو الشاعر في بيت بمعنى لا يستقل الفهم بـمعرفة فـحواه دون تفسيره أمّا في البيت الآخر أو في بقية البيت إن كان يحتاج إلى تفسير في أوّله"(
)، عَلِمنا أنّ معناه لا يناسب معنى التوشيح. 

    ومن اسمائه أيضاً (التضمين)، وهو من وضع المظفّر العلوي (ت656هـ)(
)، ولعلّه انفرد في اختياره هذا لأنّ معنى التضمين عند أهل البلاغة، يدلّ على: "استعارتك الأنصاف والأبيات من شعر غيرك، وإدخالك إيّاهُ في أثناء أبيات قصيدتك))(
)، في مثل قول الأخطل:

                   وَلَقدْ سَما لِلْخَرَمي فَلَم يَقُل 

                                         بَعُدَ الوَنَى لَكِنْ تَضايَقَ مَقْدَمِي(
)  

     والتضمين المقصود في البيت هو عبارة (لكن تضايق مقدمي) وهذا بعيد عن معنى التوشيح، إلاّ إذا نظر العلوي إليها بأنّها وشحت الكلام .

     وخلط بعض العـلماء بين التوشيح والتشريع، أمثال ابن الأثير(
) وابن قيّم الجوزية(
)، وليس بين الفنّيين ثمّة تقارب. وقد مرّ الحديث عن ذلك في موضوع التشريع.

    ويبدو ممّا تقدّم، أنّ البلاغيين لم يختلفوا في معنى التوشيح، وإنّما اختلفوا في تحديد المصطلح المناسب له،لذلك ظهر بعـدّة تسميات، فضلا عن اختلاطه بمصطلحات أخرى، مثل التبيين والتضمين والتشريع، لكنّه شاع بتسميتي التوشيح والارصاد .

     ولغرض ترجيح التسمّية المناسبة له، فأنّنا نجد في معنى الارصاد أكثر ملائمة لمسمّاه من معنى التوشيح، وذلك لِتَوافِق معناه اللغوي مع معناه الاصطلاحي، فهو في اللغة بمعنى الترَقّب والاعداد، وأَرصَدْتَه، إذا قعدْتَ له على طريقه تَرْقَبُه(
)، وقرابته من هذا الفن أنّ السامع يعدو ويرصد الفاصلة أو القافية مما عرفه من معنى أوّل الكلام للبيت أو الفقرة.

     أمّا التوشيح، فهو في اللغة: يأتي من الوشاح، أي اللّباس الذي ينزل على العاتق والكشح(
)، ومناسبته مع هذا الفن، أنّ السامع يجعل لفظ العجز متعلّقا بـمعنى ما قبله تشبيهاً بالوشاح، وبذلك تتضح دقّة الارصاد وفصاحته على التوشيح .

 وهذا مخطط باشكاليته: 

إشكالية "التّوشيح"

                     ــــــــــــــــــــ

                  تعددّ التّسميات                         التّداخل

                                الارصاد                             التّبيين

                                التّسهيم                              التّضمين       

                               المطمع                              التّشريع 

الجناس :  

     هو تكرير اللفظ بمعنيين مختلفين، نحو قوله تعالى:(لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ((
) فالشاهد فيه هو اتفاق صيغتي الفعل واختلاف معنييهما، فالأوّل وهو يُريه مأخوذ من الفعل يرى بمعنى نَظَرَ، والآخر وهو يواري فمأخوذ من الفعل وارى يواري بمعنى سَتَرَ . 

     وقد عُرِفَ عند الأولّين مفهوماً لا اصطلاحاً، أمثال سيبويه(ت180هـ)؛ الذي سمّاه "اتّفاق اللّفظين والمعنى مختلف"(
) والمبرد الذي ذكره بمثل ذلك في كتابه المقتضب(
)، وله كتاب أيضا يحمل هذه التسمية هو: "ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد"(
) . 

     والجناس-مصطلحاً-من وضع المتأخرين(
)، وهو اتفاق اللفظين صيغة واختلافهما معنى .  

     وحاول العلوي أنْ يكشف لنا عن  سبب تسميته جناساً، فقال : "وإنّما سمي هذا جناساً؛ لأن التجنيس الكامل أن تكون اللفظة تصلح لمعنيين مختلفين ، فالمعنى الذي تدل عليه هذه اللفظة هي بعينها تدل على المعنى الآخر من غير مخالفة بينهما فلّما كانت اللفظة الواحدة صالحة لهما جميعاً كان جناساً"(
) ثم قال : "وسمي هذا النوع جناساً لِما فيه من المماثلة اللفظيّة" .

     وسمي (التجنيس) وهو أوّل تسمياته التي عُرِفَ بها، وقيل أنّ أوّل من ذكره هو الخليل بن أحمد الفراهيدي وذلك عندما  قال : "التجنيس لكل ضرب من الناس والطير والعروض والنحو فمنه ما تكون الكلمة تجانس أخرى في تأليف حروفها ومعناها ويشتق منها"(
)، وظاهر التعريف يكشف لنا عن تقسيم الجناس عند الخليل إلى ما يعرف اليوم بالتّرديد الذي تتجانس فيه حروف الألفاظ ومعانيها. وإلى ما يعرف بجناس الاشتقاق.

     وهذه إشارة إلى أنّه-أي الخليل- كان أوّل من بدأ تقسيم هذا الفن .

     ثم ظهر هذا المصطلح بصورته المستقرة في كتاب البديع لابن المعتز الذي عدّه ثاني أبواب البديع الخمسة، وقد أقرّ بتقدم الخليل عليه بمعرفته(
).

 ثم تردّد ذكره عند معظم البلاغيين(
).

     وسمّاه قدامة (المجانس) ويقصد به جناس الاشتقاق عند المتأخرين، فقال: "وأمّا المجانس، فأنْ تكون المعاني اشتراكها في ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق"(
). فيكون بذلك قد اتفق مع مَنْ سمّاه تجنيساً-من المتقدمين عليه-ويمكن أنْ نمثّل لجناس الاشتقاق بقوله تعالى:(فأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدَّينِ القيّم((
)، فـ(قيّم) مشتق من الفعل قام على وزن فَيْعِل .

     وسمّاه ابن سنان مجانساً أيضاً، وأدخله في التناسب بين الألفاظ(
).

     أمّا الرّماني (ت386هـ) فسمّاه (التجانس) وحاول أن يجعله عامّاً  ليشمل كلّ ما اتفق لفظاه في الأصل اللغوي، فقال: "هو بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه أصل واحد في اللغة"(
)، ولكن حين فرّعه إلى المزاوجة والمناسبة، جعل الأوّل موافقاً لمعنى الترديد،مثل قوله تعالى:(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكمُ فاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثْلِ مَا اعْتَدى عَليَكمُ((
)؛ إذ تردّد لفظ اعتدى وتعلّق كل منهما بمعنى يغاير الآخر. وجعل (المناسبة) موافقاً لمعنى جناس الاشتقاق، مثل قوله تعالى:(ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرفَ اللهُ قُلُوبَهُم( (
) فقد جمع الاشتقاق بين اللّفظين المكرّرين. 

     وواضح أنّ تعريفه للتجانس لم يتفق مع شواهده، فصار شأنه كشأن من تقدمه أو عاصره في فهم الجناس .

     ثم تكررت تسميته هذه عند البغدادي (ت517هـ)(
) أيضاً.

     وسمّاه السّجلماسي (ت704هـ) (المحاذاة)(
)، وذهب فيه مذهب الرّماني، بأن جعله نوعين(
) الأول: يتفق مع مفهوم الترديد عند الآخرين وسمّاه (المزاوجة) ومن أمثلته عليه قوله تعالى :(وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ واللهُ خَيّرُ المَاكِريِن((
) .

     أمّا الآخر : فيتفق مع مفهوم الجناس وسمّاه (المناسبة) ومن شواهده عليه قوله تعالى:(يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُربِي الصّدَقاتِ( (
) إذ تناسب فيه اللفظان (الربا) و (يربي) من جهة الاشتقاق .

     وبذلك يكون مذهب السّجلماسي في المحاذاة موافقاً لمذهب الرّماني في الجناس . إلاّ أنّ (المحاذاة) لم يكن معروفاً عند غيره من البلاغيين .      

     واصطلح له بعض المتقدمين اسم (المطابق)، أمثال ثعلب الذي قال فيه: "وهو تكرير اللفظة بمعنيين مختلفين"(
)، ثم نقل عنه ذلك قدامة وقال : "فأمّا المطابق فهو ما يشترك في لفظة واحدة بعينها"(
)،واستشهد له ببعض الأبيات منها قول زياد الأعجم : 

                   وَنُبِّئْتُهُم يَسْتَنْصِرُونَ بكاهلٍ




         

وَلِلُّؤْمِ فِيهم كاهِلٌ وَسَنامُ(
)
     وواضح أنّ لفظتي كاهل متفقتان في الصيغة، ولكنّهما لا يتفقان في المعنى؛ لأن الأولى: يراد بها اسمُ قبيلة، والأخرى: هي كاهل الإنسان، ومَوْضعه أعلى الظهر ممّا يلي العُنق . 

     وهذا من باب التداخل بين المصطلحات؛ لأنّ ما ذكره ثعلب وقدامة ينطبق على معنى الجناس وليس على معنى المطابقة التي عُرفَتْ عند البلاغيين أنّها التقابل بين الضّدين، فالأسود نقيض الأبيض والموت نقيض الحياة وهكذا .

     وربّما أراد قدامة بالمطابقة هو التطابق اللّغوي بين اللفظين وليس التساوي أو التوافق بينهما من جهة الخلاف في المعنى لأنّهما قد لا يكونان متناقضين تماماً . فلفظتي كاهل يربط بينهما معنى القوة والثبات.

     أمّا مفهوم المطابقة عنده-أي التقابل بين الأضداد- فسمّاه (التكافؤ)(
).

     وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ المطابق -في مفهوم قدامة-سمّاه العسكري (التعطّف) وعرّفه تعريف الجناس؛ إذ قال فيه: "التعطّف أن تذكر اللفظ ثم تكرّره، والمعنى مختلف"(
). وذكر بيت زياد الأعجم  شاهداً عليه وكأنّه فطن إلى ما ذكره قدامة، ولكن من غير أن يسمّيه مطابقاً لئلا يختلط عنده مع باب المطابقة ، وكذلك لم يجعله في باب التجنيس مع انّه فرع منه،وكان حريٌّ به أنْ يجعلهما باباً واحداً . 

     ثم أُهِملَ هذا المصطلح بعد العسكري  فلم يذكره أحد من البلاغيين حتى جاء المصري فأعاد ذكره .

     وقد خلط ابن رشيق بين الجناس والتّرديد، والأخير هو مرادف لما سمّاه العسكري (المجاورة)(
)، ولكن ابن رشيق جعله فرعاً من فروع الجناس بعد أنْ سمّاه ترديداً
.

     وأغلب الظن أنّه أخذ التسمية من تعريف العسكري للمجاورة وهو: "تردّد لفظتين في البيت ووقوع كلّ واحدة منهما بجنب الأخرى أو قريبا منها من غير أن تكون إحداهما لغوا لا يحتاج إليها"(
)، والمقصود باللّغو هو أن لا يكون اللفظان مكرّرين في الصيغة من غير أن يكون بينهما اختلاف في المعنى .

     ونرى في تسمية ابن رشيق دقّة ووضوحاً لأنّ معنى الترديد يوحي بتكرار اللفظ وهو ما ينطبق على شواهده، أمّا معنى المجاورة فليس كذلك، فقد عَدّها بعض العلماء نوعاً من الكناية، إذ يكنّى عن الشيء بما يجاوره، ومنهم ابن الأثير الذي قال فيها، وهي: "أن يريد المؤلف ذكر شيء فيترك ذكره جانباً إلى ما جاوره فيقتصر عليه اكتفاء بدلالته على المعنى المقصود"(
)على نحو ما رآه بعض المفسرين في قوله تعالى:(وثِيابِكَ فَطَهِّرْ((
) مِنْ أنَّ المراد بالثياب هو القلب والجسد(
). 

     وتداخل الجناس مع التتميم عند ابن شيت القرشي، فقد فَهِم أنّ التتميم هو إكمال اللفظ باشباعهِ بالحرف الصحيح وتحصيل معنى تمّ به(
)، ثم ذكر أحد شواهد الجناس مثلاً عليه وهو قول أبي تمّام:

                       يَمدُّونَ مِنْ أَيْدٍ عَواصٍ عَواصِم

                                               تَصُولُ بِأَسْيافٍ قَواضٍ قواضبُ(
) 

     فالإشباع الذي حصل به التتميم على رأي ابن شيتَ، كان بوساطة حرف الميم المضاف إلى عواصٍ، ومثله الباء المضاف إلى قواضٍ، وواضح أنّ عواص وعواصم يمثلان جناساً ناقصاً، وكذلك قواضٍ وقواضب .

     وليس الجناس مثل التتميم، إذا علِمنا إنّ الأخير هو الرّد على المعنى الناقص بما يتمّه(
)، مثال ذلك قول المتنبي:

                        أَشَدُّ مِنَ الرّياحِ الهوَج بَطْشاً

                                               وأسْرَعُ في النّدَى مِنْها هُبوباً(
) 

     لأنّ التتميم هنا يمّثل جملة الشطر الثاني كلّها(
).

     وقد عُدّ التصدير والتبديل من الجناس عند بعض العلماء(
)- وقد مر الحديث عن ذلك في موضوع التصدير-. 

     وخلاصة ما تقدّم فإنَّ الجناس من المصطلحات البديعية التي تعرّضت لعِدّة اشكاليات، منها كثرة تسمياته التي يعود أغلبها إلى جذر واحد، وهي الجناس والتجنيس والمجانس والتجانس، وكان الأَوْلَى أنْ تُنعَت بواحدة منها.

     ومنها اضطراب بعض العلماء في تحديده، فخلطوا بينه وبين بعض المصطلحات مثل المطابقة والتّرديد والتّصدير والتّبديل والتّتميم.

     ومنها كَثرة تفريعه وتقسيمه التي جعلته أكثر الألوان البلاغية فروعاً، إذ شَرّق البديعيون فيه وغرّبوا(
)، وقد أفرده بعضهم بالتأليف، منهم الشيخ صفي الدين الحلّي (ت750هـ) في كتابه (الدّر النفيس في أجناس التجنيس) والشيخ صلاح الدين الصّفدي (ت765هـ) في كتابه (جنان الجناس) .

     وقد أحصى الدكتور أحمد مطلوب في كتابه معجم المصطلحات البلاغية ما يتجاوز الستين لوناً(
). وهي بلا شك تثقل كاهل المتعلمين عند دراستها(
).

     وللابتعاد عن هذا الاضطراب يُرَجّح أن يكون مصطلح الجناس مُمَثّلاً لهذا اللون بفروعهِ المختلفة، فهو الأغلب ذِكراً عند العلماء لاسيمّا المتأخرون منهم الذين ضمّنُوه كل ألوان الجناس ثم يُجمع بينه وبين ما يشابهه من فنون أخرى مثل الترديد والتصدير والتبديل تحت مصطلح عام هو تكرار اللفظ.

     ولتوضيح هذا الالتباس نحدّده بالشكل الآتي:   

                               اشكالية "الجناس"

    

          تعدّد التّسميات                                              التّداخل

                                                                         المطابقة     المرادفات   الفروع والاقسام (وهي كثيرة تربو على الستين فرعا أذكر منها :)             

                                                                        الترديد

         التّجنيس         جناس الاشارة                                  التّبديل

         المجانس         جناس الاشتقاق                                التّصدير

          التّجانس         جناس الاضمار                               التّتميم

          التّعطّف          جناس التّام     

          المحاذاة          جناس التّحريف

                           جناس المضارع

                           جناس المطّرف

                         جناس الناقص

السَّجَعْ : 

     وهو الإيقاع الصوتي والحرفي الناتج عن تقسيم الكلام إلى وحدات وفواصل مختومة بحروف موحّدة أو متشابهة النظم ، ويأتي في الشعر والنثر على السّواء ، ويكون في النثر بمثابة القافية في الشعر(
)، نحو قوله تعالى : (فِيْها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزرَابيُّ مَبْثُوثَةٌ((
) فالألفاظ المسجوعة هي مرفوعة وموضوعة ومصفوفة ومبثوثة .

     ومعرفة هذا المصطلح تعود إلى العصر الجاهلي، إذ كان متداولاً على ألسنة الناس والشعراء، وقد عُرفت به طائفة من الكُهّان والسّحرة فنُسِبَ إليها (سجع الكُهّان) . 

     وظهوره في تلك الحقب ينمّ عن ازدهار اللّغة ورفاهيتها(
). أمّا أمثلته فكثيرة الورود في القرآن والشعر.

     وقد حفلت به كتب المتقدّمين من دون إشارة إلى أنّه من البديع، أمثال الجاحظ والعسكري . إذ عقد له الأوّل باباً ذكر فيه شواهده في الشعر والنثر(
) من غير الإلماح إلى تحسينه ومثله فعل الآخر(
).

     أمّا المتأخرون فقد أدرجوه في المحسّنات البديعية، بعد أن شعروا بحسنه ورونقه فهو بمثابة حلية لفظية فطرية تكشف عن مكنون ما يضمره الكلام(
)، وعرفّه بعضهم بقوله : "الأسجاع وهي في النثر كما القوافي في الشعر"(
) وبعضهم قال فيه، إنّه: "تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرفٍ واحد"(
).  ثم تكرّرت تسميته عند معظم البلاغيين(
) . 

     وسمي (التّسجيع) وهو مرادف للسّجع لا فرق بينهما إلا من الجانب الصرفي.

     وقد ذكره بعض البلاغيين(
)، ولكنّهم لم يخرجوا عَمّن تقدّمهم في الحديث عنه.

     وسمي (الفواصل) وهو السجع نفسه، تُنعَتُ به الآيات الكريمة المسجوعة تحاشياً لها من ذكر السجع عند من يرى في الأخير عيباً وفي الفواصل بلاغةً(
) .

     وكان سيبويه من أوائل الذين تنبّهوا إليها: إذ قال : "جميع ما لا يحذف في الكلام، وما يختار فيه أن لا يحذف، يحذف في الفواصل والقوافي. والفواصل قول الله تعالى …"(
) ويبدو من قوله أنّه قرن بينها وبين القوافي، ثم ذكر ما ورد منها في القرآن الكريم . وقد تبعه في ذلك بعض العلماء(
) .

     ولا نجد في هذه التسميات إشكالاً كبيراً، إلاّ أنَّ كثرة تفريعاته أشعرت بالإشكال. فالسّجع من الألوان البديعية التي أفرط المتأخرون في تقسيمها وتفريعها، شأنه بذلك شأن الجناس، فقد قسّمه ابن شيت القرشي إلى قسمين حالٍ وعاطلٍ، ويقصد بالحالي مجيء: اللفظتين في النثر على وزن واحد وأن تصلح أحدهما قافية للأخرى، كقول من يقول: ((فلان لا يُدرَك في المجد غايتُه ولا تُنْسَخ من الفضل آيته)) . وسمـي بــذلك لأنــه يُحلّي الكــلام بحسن العـــبارة ولطــف الإشارة(
). أمّا العاطل فيُقصـــد به: كل لفظتــين تتقابـــلان 

دون أن تجمع بينهما القافية(
). وسمي بذلك لقلة تحليته بالأسجاع(
)، مثل قول من يقول : "قَلَّ أهل الدين والأمانة فإلى من يسكن وعلى مَنْ يُعوّل"(
). 

    وقد علّق عليه ابن شيت القرشي بقوله : "فقال (يعوّل) في قبالة (يسكن) فلو شاء قال (يظهر ويبطن) أو (فيما يسر ويعلن) فإذا كان الكاتب متمكّناً من البلاغة عُدَّ ذلك منه تنزلاً وطلباً للاختصار واعتناء بحصول المعنى إلى المخاطب بالألفاظ النقيّة من غير التفات إلى تصنيع السجع"(
)، وربما يكون القصد من ذلك أنّ القاريء يستشعر السجع في هذا اللّون لا من ظاهر القول وإنّما من تحكّم الكاتب الحاذق بالألفاظ وصياغة العبارات منها. وواضح أنّه تصوير غريب للسجع، خالف به القرشي أصحاب هذه الصنعة . 

     ومن وجوه التفريع، تسمية اللفظين اللذين يتساويان في الوزن دون التقفية بـ (المتماثل)(
)، نحو قوله تعالى : (وَآتَيْنَاهُما اْلكِتابَ اْلمُسْتَبِيْنَ وَهَدَيْنَاهُما الصِّراطَ المُسْتقَيِم((
) فالكتاب والصراط متوازنان،وكذلك المستبين والمستقيم، ويسّمى الموازنة أيضاً، وتسميته هذه أَوْلى لأَنّ التماثل يُفَسَّر على أنّه التوافق التام بين اللّفظين .

     ومنها تسمية اللفظين اللذين يتفقان في عدد الحروف ويختلفان في الحرف الأخير بـ(المتوازن)(
) نحو قوله تعالى : (وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مُبْثوُثَةٌ((
). وقد سمّاه المتأخّرون (الموازنة) وافردوا له بابا مستقلاً ضمن حقل المحسّنات اللّفظية(
) مع أنّ التسميتين مترادفتان لا اختلاف في مفهوميهما، ففي الآية المذكورة ؛ نجد أنّ (مصفوفة) و (مبثوثة) متفقتان في الوزن دون التقفية . ثم نرى من يستشهد بها على لون آخر من السجع يسمى (المتوازي) وهو ما أتفقت فيه الفقرتان في الوزن والتقفية(
)، ممّا يفصح عن اضطراب الواضع وتعثره في تحديد المصطلح المراد فإنّه يجد في الألفاظ المتفقة الوزن حَيرَة  في أن يسمّيها موازنة أو متوازٍ أو متوازن؛ وهو يدرك أن مصطلحاً واحداً منها يكفي في إعطاء كل هذه المعاني .  

     ومنها أيضاً تسمية الّلفظين اللّذين يتساويان في التقفية ويختلفان في الوزن بـ (المطّرف)(
) أو (المتطرّف)(
) نحو قوله تعالى : (مَالَكمُ لا تَرْجُوْنَ لله وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُم أَطْوارَا((
)؛ إذ اتفقت فيه الفاصلتان (وقارا) و (أطوارا) في القافية دون الوزن. 

     ولا يتوقف الأمر عند هذه التقسيمات فقط؛ وإنّما تعدّاه إلى جعل بعض الأسجاع صور مستقلة عنه. مثل التّرصيع والتّشطير والتّجزئة والتّسميط . فالترصيع؛ هو جعل الكلام مسّجعاً أشبه بالعقد الذي يُنظَم فيه الجوهر(
). مثل قول امرئ القيس: 



           مُكِرٍّ مُفِرٍّ مُقْبٍلٍ مُدْبِرٍ مَعاً





                  
كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ(
)
     فلفظتي (مُكِرّ) و (مُفِرّ) مسجوعتان في تصريف واحد، و (مُقبِل) و (مُدبِر) شبيهتان بهما في التصريف .

     وقد يكون ما أراده ثعلب بالأبيات الموَضّحة في كتابه قواعد الشعر، هو الترصيع عند من تبعه، إذ قال عنها : "الأبيات المُوَضَّحَة وهي ما استقلّت أجزاؤها وتعاضَدَتْ وُصُولُها وَكَثُرَتْ فِقَرُها واعْتَدَلتْ فُصُوُلها"(
)، ومن شواهده عليها قول امرئ القيس المتقدّم .

     وتحدّث عنه قدامة في نعوت الوزن بعد أن سمّاه (الترصيع) فقال : "هو أن يتوخّى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في التصريف"(
)، ومَثّل له بعدة شواهد منها قول امرئ القيس الآنف الذكر، ولكن برواية أخرى (
) .

     والترصيع عند العسكري: "أن يكون حشو البيت مسجوعاً"(
) وكذلك هو عند ابن رشيق الذي نسبه إلى قدامة؛ ثم عزا عدم إكثار القدماء منه كراهتهم التكلّف فيه(
) . 

     وحاول ابن سنان الكشف عن العلاقة بين معنى الترصيع اللّغوي ومعناه الاصطلاحي وذلك عندما قال فيه: "وهو أن يعتمد تصيير مقاطع الأجزاء في البيت المنظوم أو الفصل من الكلام المنثور مسجوعة، وكأنّ ذلك شُبِّه بترصيع الجوهر في الحلي"(
)، وقد تحدّث عنه في باب التناسب.

     ولا يبتعد رأي العلماء الآخرين عن ذلك(
). وكان بعضهم لم يشأ أن يفرده عن السجع بل عدّه ضربا منه وسمّاه السجع المرصّع(
) .

     أمّا (التّشطير) : وهو جعل الشيء نصفين(
)، فقد أشار إليه ثعلب في غضون حديثه عن الأبيات المعدّله فقال: "المعدّل من أبيات الشعر ما اعتدل شَطْرَاه، وتكافأتْ حاشيتاه"(
) ، ولعلّ العسكري أفاد من هذا القول فسمّاه تشطيراً ثمّ عرّفه بقوله : "هو أن يتوازن المصراعان والجزءان وتتعادل أقسامهما مع قيام كل واحد منهما بنفسه واستغنائه عن صاحبه"(
)، ولكنّه لم يكشف لنا بوضوح عن طبيعة العلاقة بين المعنى اللغوي للتشطير ومعناه الاصطلاحي، على نحو ما نراه في تعريف المصري الذي قال فيه: "هو أن يقسّم الشاعر بيته شطرين ثم يصرّع كل شطر من الشطرين، لكنّه يأتي بكل شطر مخالفاً لقافية الآخر ليتميّز من أخيه فيوافق فيه الاسم المسمّى"(
)، فقد بدا أكثر وضوحاً في هذا التعريف، ويمكن التمثيل له بقول أبي تمّام :

                   تَدْبيِرُ مُعْتَصِمٍ بِاللهِ مُنْتَقِم



          
للهِ مُرْتَغِب في اللهِ مُرْتَقِب(
) 

     إذ جعل الشطر الأوّل مُصرّعا، ومصراعاه (معتصم) و (منتقم) ومثله الشطر الثاني، ومصراعاه (مرتغب) و (مرتقب). 

     ويتّفق الحموي مع المصري في مفهوم التشطير؛وهو أن تكون لكلّ نصف من البيت قافيتان مغايرتان لقافيتي النصف الآخر(
). مستشهداً له بقول أبي تمام المار ذكره.

    ويتّضح ممّا تقدّم أن التشطير لا يمكن أن يكون لوناً خارجاً عن السّجع، بل هو ضرب منه(
). ومثله(التّسميط) وهو مأخوذ من السّمط ومعناه الخيط الواحد المنظوم فيه الجوهر(
). فالّذين توخّوا النظم في هذا النوع جعلوا كلامهم كالقلادة فسمطها هو القافية وحبّات العقد هي أجزاؤها المسجّعة(
)، ومن أمثلتهم عليه قول امرئ القيس :

                   مُكِرٍّ مُفِرَّ مُقبِلٍ مُدْبِرٍ مَعاً

                                          كَجُلْمُوُدِ صَخْرٍ حَطَّهُ السّيْلُ مِنْ عَلِ(
)
     وقد مرّ بنا هذا البيت شاهداً على الترصيع عند مَنْ سمّاه بذلك(
). 

     وعرّفه بعض العلماء تعريف الترصيع عند قدامة(
)، إذ قال عنه التبريزي (ت502هـ): "التسميط اعتماد الشاعر تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في التصريف والتمثيل"(
)،ممّا يدّل على توافق هذين اللّونين.

     ويرى العلوي أنّه ليس من السّجع؛ وعلة ذلك عنده؛ إنّ البيت من الشعر يؤتى به على أربعة مقاطع ثلاثة منها على سجع واحد، مع مراعاة القافية في الرابعة(
)، ويمكن أن نمثّل له بقول الخنساء :

                   جَوّابُ قاصِيَةٍ جَزّارُ ناصِيةٍ

                                         عّقادُ أَلْوِيةٍ لِلْخَيْلِ جَرّارُ(
)
    فـ(قاصية) و(ناصية) و(ألوية) جاءت على سجع واحد والقافية الرّاء، ولكن هذا لا ينهض دليلاً على الفرق بينهما، فالأولى ضمّه إلى السجع طالما دخل في صفته. 

     والحال نفسها تتكرّر مع لون آخر من ألوانه يُعرف بـ(التجزئة) . وهي من الصور اللّفظية التي يدخل السجع في وصفها لتنظيم النغم واعتدال الموسيقى(
)، إذ يجزّأ البيت إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء، مثل ذلك قول المتنبي :

                   فَنَحْنُ في جَذَلٍ والرُّومُ في وَجَلٍ



                           
والبَرُّ في شُغلٍ والبَحْرُ في خَجَلٍ(
)
     ويرى المصري أنّها تختلف عن السّجع، أمّا وجه الاختلاف عنده فهو في الوزن ومجيء التجزئة على غير عدد محصور معين(
)، لكنّه لم يذكر دليلاً على هذا الاختلاف ، فقد مَثّل لكليهما بشاهد واحد هو قول أبي تمّام :

                   تَجَلّى بِه رُشْدي وَأثْرَتْ بِه يَدي

                                                  وَطابَ بِهِ ثَمْدي وأَوْرَى به زَنْدي(
)
     ممّا يدّل على اضطرابه في تحديد الاختلاف الذي زعمه، وربّما يكون حبّه للبديع دفعه إلى ذلك ، إذ كان يكفي أن يجعل التجزئة صورة من صور السجع اتّزنت أجزاؤها أو جاءت على غير عدد محصور . 

     وقد تبعه في ذلك بعض العلماء فاضطربوا كاضطرابه(
).

     وخلاصة الأمر، إنّ السّجع صفة عامّة لكل هذه الفروع والألوان وذلك لتعلّقها بموسيقى الجملة(
)، فمِنَ الأَوْلَى أن نَرُدّها إليه، فنقول السّجع المرصّع والسّجع المشطّر والسجع المجزّأ… الخ . أمّا الألوان الأخرى المشابهة له مثل التصريع والموازنة، فإنّ الأوّل لا يتوافق معه ، وهو من نعوت القوافي، والمراد به؛ أن يجعل الشاعر للبيت مصراعين كمصراعي الباب، ويجعل للمصراع الأوّل قافية تشبه قافية المصراع الآخر(
)،  مثال ذلك قول امرئ القيس : 

                       قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزلِ




                         بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْملِ(
)
     وهذا ليس سجعاً ولكنّه يشبه السجع الذي يأتي في الفصلين من الكلام المنثور، إذ انّه يتعلّق بالشعر والنثر، في حين لا يأتي التصريع إلاّ في الشعر، وهو سمة بديعية وعروضية(
). 

     أمّا الآخر وهو الموازنة فقريب منه؛ لكون الفاصلتين فيه متساويتين في الوزن . وهما كذلك في السّجع الذي تتساوى فيه القافيتان أيضاً ولكنّهما لا تتساويان في الموازنة، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى :(وَآتَيْناهُما اْلكِتَابَ اْلمُسْتَبيِن وَهَديْناهُما الصِّراطَ المُسْتَقِيم((
) وهذه الآية وردت شاهداً على الترصيع(
)، فلفظتا المستبين والمستقيم متساويتان في الوزن مختلفتان في التقفية، بمعنى آخر إنّ السجع يضمّ الاعتدال مع التماثل في فواصله . أمّا الموازنة فإنّ فيها الاعتدال الموجود في السجع . غير أنّ فواصلها لا تتماثل . وتأسيساً على ذلك يرى ابن الأثير أنّ كلَّ سجع موازنة لأنّها أعم منه، وليس كل موازنة سجعاً(
). إلاّ أنّ هذا القول لا ينطبق على جميع شواهد السجع، فهناك كثير من الامثلة التي يظهر فيها السّجع بلا موازنة، نحو قوله تعالى: (مَالَكُم لا تَرْجُوْنَ للهِ وَقَارا وَقَدْ خَلَقَكُم أَطْواراً((
)، وكذلك بعض شواهد الموازنة فإنها تأتي غير مسجوعة، نحو قوله تعالى:( وَآتَيْناهُما الكِتَابَ المُسْتَبِين وَهَدَيْناهُما الصِّرَاطَ المُسْتَقِيم( (
). فهما قريبان وليسا رديفين(
). 

     وقد علمنا أنّ منَ العلماء مَنْ يرفض تسميته سجعاً لما يرى فيه من عيب(
)؛ لأنّه أكثر ما يتعلق بالجانب الإيقاعي لا المعاني، إذ ليس في سجع الحمام الذي أُخذ عنه المصطلح إلاّ تلك الإيقاعات المتتابعة، التي تكون المعاني تابعة لها دائماً وليس العكس . فالذي يَنْظِمُ في السّجع على هذه الشاكلة يكون عرضاً للتَكلّف والتصنّع . أمّا الذي يتوخّى السهولة واليسر فلا يكون كذلك(
) . لهذا اختير عليه مصطلح (الفواصل) – عند هؤلاء العلماء – لما يرون فيه من بلاغة؛ لأن الفواصل تكون تابعة للمعاني وحقيقتها هي: "حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني"(
) .

     ولكن لو أردنا اختيار هذا المصطلح ، فإنّنا سنحددّه بجانب دون آخر، فالمعروف أنّه فُضِّل على غيره للدلالة على الآيات الكريمة المسجوعة لئلاّ تُنْعت بالسجع، للسبب الذي ذكر آنفاً، وإنّه بذلك سيلتزم النثر دون الشعر وبما أنّ الفواصلَ هي كلمات ينتهي بها معنى الجملة(
)؛ فقد تكون مسجوعة وقد لا تكون . 

     وعلى أيّة حال، فإنّه طالما كان للسّجع صورتان؛ تنصاع الألفاظ في أحداهما  للمعاني وفي ذلك روعة وبلاغة، وفي ثانيهما تنصاع المعاني للألفاظ وفي ذلك عيب وتكلّف، فلا ضير في تسمية قول الله تعالى سجعٌ وهو المعجز ببلاغته، ثم نترك(الفواصل) لقلّة تداولها بين الناس .

     وهكذا نرصد للسّجع اشكاليتهُ التي تمثلّت بتعدد تسمياته ولاسّيما الفروع والاقسام؛ إذ لم يقف البحث على تداخلٍ له مع أحد الفنون البلاغية الأخرى، وقد كان هو المصطلح الشائع بين هذه التسميات. ويمكن أن نرى اشكاليته على النحو الآتي:

اشكالية "السجع"


                                    تعدّد التّسميات

                             

                                 الفروع            والاقسام     

المرادفات

  التّسجيع

  الفواصل                 

                        التّرصيع                  الحالي                                                           



          التّشطير                   العاطل

                       التّجزئة                    المتماثل

                       التّسميط                  المتوازن(الموازنة)      

                                                               المتوازي

     المطّرف(المتطرّف)
زوم ما لا يلزم 

     ويراد به إلزام ما قبل حرف الرويّ أو ما في معناه من الفاصلة بما لا يلزم في التقفية(
)، نحو قوله تعالى: (فَلا أُقْسِمُ بِاْلخُنَّسِ الجَوارِ الكُنَّسِ((
)، فقد لَزِم فيه حرف النون الفاصلة، وهي حرف السين فصار رديفاً له.

     ولم يكن هذا المصطلح حاضراً في كتب المتّقدمين، ولكنّه حظي بالإشارة عند بعضهم، أمثال ابن رشيق الذي نبّه إليه في معرض حديثه عن قوافي الشعر فذكر أنّ ابن الرومي كان: "خاصّة من بين الشعراء يلتزم ما لا يلزمه في القافية، حتى أنّه لا يعاقب بين الواو والياء في أكثر شعره قدرة على الشعر واتساعاً فيه"(
).

     وقد كان أبو العلاء المعري (ت 499هـ) أشهر من سلك (لزوم ما لا يلزم) في شعره، فقد وضع بين أيدينا أهم نتاجاته الشعرية التي تحمل هذا الاسم . وممّا قاله فيه:

                   ضَحِكْنا وَكانَ الضَّحِكُ مِنّا سَفَاهةً 

                                                       وَحَقَّ لِسُكّانِ البَسيِطةِ أنّ يَبْكوا

                         يُحَطِّمــــــُنَا صَرْفُ الزَّمانِ كَأنَّنا

                                                      زُجاجٌ وَلكِنْ لا يُعادُ لَهُ سَبْكُ(
)
     فاللّزوم هنا في حرفي الكاف والباء، الأوّل هو حرف الرّوي أمّا الآخر فرديفه. 

     ثم نُقل (اللزوم) إلى البلاغة ليكون مصطلحاً بارزاً من مصطلحاتها. فقد عَرَض له ابن الأثير في باب مستقل من أبواب البلاغة، وأشار إلى صعوبة مسلكه لما يشّق على صاحبه من التزام، فقال: "وهو من أشقّ هذه الصناعة مذهباً،  وأبعدها مسلكاً، وذاك لأنّ مؤلفّه يلتزم ما لا يلزمهُ،فإنّ اللاّزم في هذا الموضع وما جَرى مجراه إنّما هو السَّجع الذي هو تساوي أجزاء الفواصل من الكلام المنثور في قوافيها، وهذا فيه زيادة على ذلك، وهو أنْ تكون الحروف التي قبل الفاصلة حرفاً واحداً"(
). ويقصد بذلك ما يلتزمه أتباع هذا اللّون من زيادة على أجزاء الفواصل في الكلام المنثور أو القوافي في الشعر،عندما يكون لحرف القافية رديف قبلهُ يُلْزَم به الشاعر في أبيات القصيدة جميعها، أو الفواصل بالنسبة إلى الكلام المنثور.

      والرديف أمّا أنّ يكون حرفاً، على نحو ما مرّ من أمثلة. أو أن يكون حركة. مثل قول ابن الرومي:

                  لما تُؤْذِنُ الدّنيا بِهِ مِنْ صُرُوفها

                                           يَكـــــونُ بُكاءُ الطّفْلِ ساعةَ يُوْلَدُ

                   وإلاّ فَما يُـبكِيه فـِيها وأَنّـها

                                          لأَفْسَــــــحُ مِمّا كـانَ فـيه وَأَرْغَدُ

                   إذا أبْصَرَ الدُّنيا اسْـتَهلَّ كأنَّه

                                          بِما سَوف، يُلاقي مِنْ أَذَاها يُهَدَّدُ(
)
     فقد التزم فيه الشاعر بحركة الفتح قبل حرف الرّوي الدال.

     وكان (لزوم ما لا يلزم) أكثر مصطلحات هذا الفن دوراناً في كتب البلاغة(
).

     وُسمِيَ (الالتزام) وهو مرادف للأوّل ومشارك له في الاشتقاق فكلاهما مأخوذ من الفعل لَزِمَ.

     وقد اختاره بعض العلماء، منهم المصري الذي اشترط في نظمه أنْ يكون سلساً سهلاً لا مُتَكلّفاً، فقال: "وهو أنْ يلتزم الناثر في نثره أو الشاعر في شعره، قبل روي البيت من الشعر حرفاً فصاعداً على قدر قوّته، وبحسب طاقته مشروطاً بعدم الكلفة"(
)، ثم أورد له بعض الأمثلة. منها قوله تعالى:(وَالْطُّوْرِ وَكِتابٍ مَسْطوُرٍ((
).

     ومن اسمائه (الإعنات) وهو أوّل مصطلحات (اللزوم) ظهوراً، ذكره ابن المعتز وعدّه من محاسن الكلام. وسمّاه إعناتاً لأنّ الشاعر يشقّ عليه التزامه فيه على غير ما عهد من نظم، ولذلك قال: "ومن إعنات الشاعر نفسه في القوافي وتكلفّه من ذلك ما ليس له، قول الشاعر:

                   عَصَانِي قَوْمِي في الرَّشادِ الّذِي بهِ 

                                                        أَمَرْتُ وَمَنْ يَعْصِ المُجَرِّبَ يَنْدَمِ

                          فَصَبـــْراً بَني بَكْرِ على المَوتِ أَننَّي

                                                       أَرَى عارِضاً ينْهَلُّ باْلمَوتِ وَالدَّمِ"(
)
     ويظهر فيه اللزوم بمجيء حرف الدال قبل حرف الروي الميم.

     وسمّاه السيوطي (التّضييق) وزعم أنّه من اختراعاته فقال: "هذا النوع اخترعته وسميته التضييق بأن يلتزم في الرّوي أمراً لا يُلْزَم، وإنّما لم يذكروه لِظنّهم أنّ الرّوُي يلزم أن يكون على حرفٍ واحد فلا يقع فيها التزام ما لا يلزم"(
)، ويظهر في التعريف أنّه عاد إلى التسمية الأولىَ لزوم ما لايلزم.فهو بلا شكّ ليس من اختراعاته وقد مرّ بنا ذلك، ولكن يُحتمل أنّه تأخر في معرفته لهذا الفن .

     أمّا مصطلح التضييق، فلم يكن من اختراعاته أيضاً، فقد سبقه في وضعه ابن منقذ، ولكنّه أراد به فناً آخر غير لزوم ما لا يلزم وهو: "أن يضيق اللفظ عن المعنى لكون المعنى أكثر من اللفظ"(
). ومن شواهده عليه قول امرئ القيس :

                   على سَابحٍ يُعطيْكَ قَبْلَ سُؤالِهِ

                                                   أَفانِينَ جَرْيٍ غَيْرَ كَزًّ ولاواني(
) 

     فالشاعر أوجز المعنى في لفظة، وهي هنا (أفانين جَرْي) و(غيرَ كزًّ) و(لاواني) . وهذا ليس لزوم ما لا يلزم الذي سمّاه السيوطي (التضييق) .

     وسمّاه بعض العلماء (التّشديد) أمثال الحلبي (ت725هـ)(
) والنويري (ت733هـ)(
) وابن قيّم الجوزية(
) والمدني(
)، وجعلوه مرادفاً للزوم، وذكروا تسمياته الأخرى .

     وعند استظهار المصطلح المناسب لهذا اللون، فـإنّنا نجد في (الإعنات) تصريحاً واضحاً لحال الشاعر وهو يكلّف نفسه بالتزام حالة معينّة في النظم، ولكنّه –أي الاعنات- لم يتردّد كثيراً في كتب البلاغة، أمّا لتعلقه بالشعر دون النثر. أو أنّه أُهْمِلَ لئلاّ يوصف به الشاهد القرآني .

     أمّا الالتزام فمع أنّه يَوحي بتمسك صاحبه باتخاذ لون معّين في النظم، إلاّ أنّه يبتعد نوعا ما عن مفهوم الإعنات لما في الأخير من معنى المشّقة التي قد لا تكون في الالتزام، وكذلك الحال في (التشديد) فأنّه قد لا يكون فيه مشّقة أو عنت .

     وينهض (لزوم ما لا يلزم) دليلاً على هذه المعاني مع ما يحمله مـن بـعد فلسفي يفصح عن منهج واضعيه، لاسيّما أبو العلاء المعرّي الذي عُرِف بنظرته الفلسفية في الحياة. لذلك كان أكثر تسميات (اللزوم) شيوعاً بين أوساط البلاغيين على الرغم من كونه عبارة لا لفظة مفردة، فيكون من الأَوْلى اختياره عنواناً لهذا الفن، وترك تسمياته الأخرى .

   وهذه هي صورة اشكاليته :

إشكالية "لزوم ما لا يلزم"

              

              تعدّد التّسميات                                      التداخل

                            الالتزام                                      التّضييق

                            الإعنات

                             التّشديد

مراعاة النظير

     يراد به الجمع بين أمرٍ وما يناسبه لا على جهة التضاد، لكون التقابل فيه يحصل بين الاطراف المتناظرة(
)، نحو قوله تعالى: (أُوْلَئِكَ اّلذِينَ اشْتَروَا الضَّلالَةَ بِالهُدىَ فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهم وَمَا كَانُوا مُهْتَدِين((
)، فقد حصل فيه تناسب بين قوله تعالى: (ما ربحت تجارتهم) وقوله: (اشتروا الضلالة) فهما نظيران متناسبان لأنّ تجارة الضلالة لن تربح .

     ولم يُذْكَر (مراعاة النظير) عند المُصْطَلِحِينَ الأوائل، أمثال ابن المعتز والحاتمي وقدامة والعسكري، ولكن شاع ظهوره عند من تبعهم .

     فقد ذكره الرازي في (نهاية الإيجاز) وقال فيه: "مراعاة النظير وهو عبارة عن جمع الأمور المتناسبة"(
). ثم تبعه في ذلك السّكاكي(
) والقزويني(
) وشرّاح تلخيصه(
)، وأدرجوه في المحسّنات المعنوية.

     ولِمراعاة النظير صور مختلفة من التناسب، منها مناسبة اللّفظ للمعنى أو اللفظ للّفظ أو المعنى للمعنى، وقد أشار الحموي إلى ذلك في قوله: "وهو في الاصطلاح أن يجمع الناظم أو الناثر أمراً وما يناسبه مع إلغاء ذكر التضاد لتخرج المطابقة، وسواء كانت المناسبة لفظاً لمعنى أو لفظاً للفظ، أو مـعنى لمـعنى، إذ القصد جمع شيء إلى ما يناسبه من نوعه أو يلائمه في أحد الوجوه"(
). ثم كرّر المدني(
) هذا التعريف، مع ذِكْر التّسميات . 

     ويبدو من ذلك أنّ العلماء استثنوا تناسب التضاد من مراعاة النظير، لئلاّ تدخل فيه المطابقة؛ لأنّها لا تكون إلاّ بين الشيء وضدّه، فاللّيل ضد النهار، والأسود ضد الأبيض، والخير ضد الشر….وهكذا. أمّا هو فلا يكون التناسب فيه إلاّ بين الشيء ونظيره، ففي قوله تعالى: (لَـيْسَ كَـمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيْعُ البَصِيرُ((
)، السّمعُ نظير البصر أمّا ما يضادّه فَيمكن أنْ يكون الصّمَم، فنقول السّمع والصّمم ضدّان والسّمع والبصر متناسبان، ومثل قول من يقول: القلب يناظر المَلِك، إذا كان القصد منزلة القلب في الجسد ومنزلة الملك بين حاشيته(
).

     وَسُمِي (الائتلاف) ويراد به الاجتماع والاتفاق بين الشيء ونظيره، فيكون بذلك مـرادفاً للمصطلح الأول. فقد قال فيه العلوي: "وهو افتعال من قولهم ألفَ الخرز بعضها إلى بعض إذا جمعها"(
) ثم ذكر عدّة أوجه يأتي فيها الائتلاف منها تأليف اللفظ مع المعنى، واللفظ مع اللفظ والمعنى مع المعنى(
). وممّن اختاره من المتأخرين ابن مالك(
) والسُّبكي(
).

     وسمّاه ابن قيّم الجوزية (المؤاخاة) وجعله قسمين: أحدهما في المعاني والآخر في الألفاظ، وممّا قاله فيه: "ويكون للكلام بها رونق لأنّ النفس يَعرِضُ لها عند الشعور شيء يطلع إلى مناسبة فلا يرد إلاّ بعد تشّوق، ولا كذلك المباين، فلذلك يقبح ذكر الشيء، مع مباينه في المعنى المذكور"(
)، ففي قـوله تعالى: (خَتَمَ اللهُ على قُلُوبِهِم وَعَلى سَمْعِهِم وَعَلى أَبْصَارِهِم غِشَاوَة( (
). تآخت القلوب مع الأسماع والأبصار في صورة الإحساس، فاجتمعت وأتلفت في اعراضها عن الحق وهي تعرفه، وهذا من باب المجاز(
)، وُصِفَ به الكافرون في أوائل سورة البقرة .
     أمّا الحلبي فاختار له مصطلح (التّناسب) وأراد به تناسب المعاني لا الألفاظ، وهذا هو ظاهر قوله: "والتناسب: هو ترتيب المعاني المتآخية التي تتلائم ولا تتنافر"(
) ثم مثّل له بقول النابغة الذبياني :

                   والرِّفْقُ يُمْنٌ والأَنَاةُ سَعَــــــادَةٌ 

                                         فاسْتَأْنِ في رِزْقٍ تَنالُ نَجاحَا

                   واليَأْسُ عَمّا فَاتَ يُعْقِبُ رَاحَةً

                                         وَلَرُبَّ مَطْمَعَةٍ تَعُودُ ذُبَاحَا(
)
     فالرفق والأناة وترك ما مضى يقابلها النجاح والرّاحة، وهذا ما يناسبها.

     وقيل(
):  إنّ بشر بن المعتمر (ت 255هـ) كـان أوّل من أشار إلى التناسب في صحيفته، إذ قال فيها: "وَمَنْ أراغَ معنى كريماً فلْيلتمِس لـه لفظاً كريماً، فإنّ حقّ المعنى الشريف اللّفظ الشريف"(
)، وكذلك فعل الجاحظ، حينما قال: "ولكلّ ضربٍ من الحديث ضرب من اللّفظ ولكلّ نـوع مـن المعاني نـوع من الاسماء فالسخيف للسخيف والخفيف للخفيف والـجزل للـجزل والإفـصاح في مـوضع الإفصاح والكناية في موضع الكناية والاسترسال في موضع الاسترسال"(
).

     ثم ترّدد ذكره عند الكثيرين، أمثال النويري(
) والقزويني(
) وشراح التلخيص(
) والحموي(
) والسّيوطي(
).

    وعدّ القزويني (تشابه الأطراف) فرعاً من فروع مراعاة النظير فقال: "ومن مراعاة النظير ما يُسمّيه بعضهم تشابُهَ الاطراف وهو: أن يُخْتَم الكلام بما يناسب أوّلَه في المعنى، كقوله تعالى:(لا تُدْرِكُهُ الأبْصَارُ، وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصارَ، وَهُوَ اللَّطِيْفُ الخَبِيرُ((
) فإنّ اللّطف يناسب ما لا يدرك بالبصر، والخبرة تناسب من يَدْرِكُ شيئاً، فإنّ مَنْ يدرك شيئاً يكون خبيراً به"(
)، بمعنى أنّ ما أراده القزويني هو تشابه الأطراف المعنوي لا اللفظي؛ لأنّ الأخير وُضِعَ ليدل على فنٍ آخر غير مراعاة النظير، كان يدعى (التّسبيغ) ويمكن التمثيل له بأبيات ليلى الأخيلية(
) التي مدحت بها الحجّاج :

                   إذا نـــَزَلَ الحَجّاجُ أرْضـــاً مريضَةً

                                            تَتَبّـــــع أقصى دائِها فَشَفاها

                   شَفَاها من الدَّاءِ العُضالِ الذّي بها 

                                           غُــــلامٌ إذا هَزَّ القَنَاة سَقاها

                   سَقَاهـــــا فَرَدّاها بِشُرْبِ سِجِالهِ

                                           دماءِ رجالٍ يَحْلِبُون صَراها(
)
     فتكرار لفظ شفاها في أوّل البيت الثاني وكذلك لفظ سقاها في أوّل البيت الثالث، جعلت الطرفين متشابهين، فسُميَ تشابه الأطراف . وهو من اختيارات المصري الذي جعله بدلاً عن (التسبيغ) بعد أن رآه غير لائق بالمسمى، وقد أوعز إلى ذلك بقوله: "والتّسبيغ زيادة في الطول، ومنه قولهم درع سابغة إذا كـانت طويلة الأذيال، وهذه اللّفظة في اصطلاح العروضيين عبارة عن زيادة حـرف ساكن على السبب الخفيف في آخر الجزء، وعلى هذا لا تكون هذه التسمية لائقة بهذا المسمى فرأيت أن أسمي هذا الباب تشابه الاطراف لأنّ الأبيات فيه تـتشابه 

أطرافها"(
). ونسب تسميته إلى الأجدابي الذي فسّر التسبيغ بقوله: "هو أن يعيد لفظ القافية في أوّل البيت الذي يليها"(
). وهذا المفهوم لا يتوافق مع ما أراده القزويني، لذلك اقترح له المدني فيما بعد مصطلح (تناسب الاطراف) ويقصد به: "أن يبتدئ المتكلم كلامه بمعنى ثم يختمه بما يناسب ذلك المعنى الذي ابتدأ به"(
)، وهي تسمية أدقّ من سابقتها؛ لأنّها تفصح عن معنى مسمّاها من جهة، وتميزّها عن تشابه الاطراف –التسبيغ- من جهة أخرى .

     ولو أبقينا على تـسمية تـشابه الاطـراف المعنوي، وهو فرع من تشابه الإطراف، فمن البديهي ان تكون تسمية فرعه الآخر تشابه الإطراف اللفظي، الذي هو  تكرار اللفظة بعينها من القافية في أوّل الـبيت الـذي يليها بالنسبة إلى النص الشعري. أما بالنسبة إلى النثر فتكون بتكرار اللفظة بعينها مـن الفاصـلة في أوّل الجملة لتظهر في أّول الجملة التي تليها، نحو قوله تعالى: (اَللهُ نُـوْرُ السَّـماواتِ وَالأرْضِ، مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ المِصْـباحُ في زُجـاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرّيّ((
)، فقد تكرّر لفظ الفاصلة (مصباح) و(زجاجة) في أوّل الفقرة التالية لها.

     ولكن تشابه الإطراف اللفظي، مصطلح يتركب من ثلاث صيغ، قد لا يستحسنها بعض الناس، وطالما أنّ التعريفات المتقدّمة في التَسبيغ وتشابه الإطراف أوضحت المراد منها وهو التطويل في العبارة، فتكون التسميتان مشتركتين في الغرض، فلا غبار على إبقاء تسمية الأجدابي (التسبيغ)، علماً أنّ الأمـثلة الواردة في تشابه الإطراف تنطبق على تعريف التسبيغ. وقد مرّ بنا ترك المصري له لئلا يلتبس مع مصطلح العروضيين الذي يحمل التسمية ذاتها وتحاشيا لذلك يمكننا أن نخصّص  أحدهما فنقول –مثلاً- التسبيغ البلاغي تَمُّيزا له عن العروضي، أو العكس، ثم ندع الفرع الأوّل من تشابه الإطـراف-المعنوي-على تسمية المدني (تناسب الأطراف) لتكون لونا من ألوان مراعاة النظير.

     وعند الوقوف على كلمة (مراعاة النظير) نجدها تعني الائتلاف والمؤاخاة والتناسب، سواء في اللفظ أو في المعنى أو في الوزن، ولتجنب كثرة التفريعات والتقسيمات البديعية، فمن الأولى إبقاؤها مصطلحاً دالاً على هذه الصنعة وإبعاد المصطلحات الأخرى .

     وهذه هي صورة إشكاليته:

إشكالية "مراعاة النظير"                  


        تعدّد التّسميات                                      التداخل

                       الائتلاف                                تشابه الإطراف     

                       المؤاخاة

                       التّناسب

المطابقة

     هو التقابل بين الأطراف المتضادّة معنوياً، مثل السواد والبياض أو الأخذ والعطاء أو اليقظة والرقود، وغير ذلك من المتناقضات، نحو قوله تعالى:

( وَتَحْسَبُهُم أَيْقاظَاً وَهُمُ رُقوُد((
)، إذ قـوبل فـيه بين الضدّين اليقظة والرقود .

ومن أوائل المتعرّضين للمطابقة هو الخليل بن أحمد الفراهيدي ، وذلك في قوله: "يقال : طابقت بين الشيئين إذا جمعتهما على حذو واحد والصقتهما"(
)، وهو تعريف لا يعدو أن يكون تعريفاً لغوياً للتسمية . 

     وكذلك ذكره الأصمعي في معرض حديثه عن صنعة الشعر فقال : "أصلها وضع الرِّجِل في موضع اليد في مشي ذوات الأربع"(
) . فالموضع بين اليد والرجل في ذوات الأربع مشترك، لأنّهما متساويان كالشيء وغطائه(
)، فلا يبتعد تفسيره للمطابقة عمّا ذكره الخَليل فيها، من كونه تفسيراً لغوياً. إلاّ أنّ شواهده تظهر خلاف ذلك ففي مثل قول زهير: 

                   لَيْثٌ بَعَثّر تَصْطادُ الرَّجالَ إذا 


                                                ما الّليْثُ كذّبَ عنْ أقْرانِه صَدَقا(
)
     نجد الكذب يناقض الصدق، وربّما هذا الذي أراده الأصمعي ومن قبله الخليل، وهو تساوي اللّفظين في المعنى على جهة التضاد . فيكونان بذلك قد كشفا لنا عن المعنى الاصطلاحي للمطابقة من خلال معناها اللّغوي . ثم سار على نهجهما علماء البلاغة فيما بعد .   

     أمّا ظهور المصطلح واستقراره فكان على يد ابن المعتز(
)، الذي جعله ثالث فنون البديع الخمسة عنده .

     وقد رأى بعض العلماء أنْ لا مناسبة بين معنى المطابقة اللّغوي ومعناها الاصطلاحي، أمثال ابن الأثير الذي قال: "فإنّهم سمّوا هذا الضرب من الكلام مُطابقاً لغير اشتقاق ولا مناسبة بينه وبين مسمّاه، هذا الظاهر لنا من هذا القول إلاّ أن يكونوا قد علموا لذلك مناسبة لطيفة لم نعلمها نحن"(
). 

     ولم يُسْتَحْسَنْ له هذا الرأي فقد ردّ عليه المصري بقوله: "لأنْ القوم رأَوا أنّ البعير قد جمع بين الرِّجل واليد في موطئ واحد، والرِّجل واليد ضدّان أو في معنى الضدّين فرأَوا أنّ الكلام الذي قد جمع بين الضدّين يُحسن أن يسمى مطابقاً"(
).

     ثم أشار المدني إلى هذا الاضطراب فقال : "قالوا : ولا مناسبة بين معنى المطابقة لغة ومعناها اصطلاحاً فإنها في اللّغة الموافقة ، يقال : طابقت بين الشيئين إذا جعلت أحدهما على حذو الآخر وطابق الفرس في جريه إذا وضع رجليه مكان يديه، والجمع بين الضدّين ليس موافقة"(
). ثم ذكر من يخالف ذلك؛ فقال: "وأعزَبَ ابن أبي الحديد في قوله : "الطَّبَقُ في اللّغة المشقة، قال الله سبحانه:  (لَتَرْكَبنّ طَبَقاً عَنْ طَبقِ( (
) أي مشقّة بعد مشقّة ، فلّما كان الجمع بين الضدّين على الحقيقة شاقاً متعذراً ومن عادتهم أن تعطى الألفاظ حكم الحقائق في نفسها توسعاً، سمّوا كل كلام جُمع فيه بين الضدّين مطابقة"(
) ثم نَبّه إلى ما قاله ابن الأثير في (كفاية الطالب) الذي يبدو فيه أنّه أدرك فيما بعد وجه المناسبة ، إذ يقول : "المطابقة هي عند الجمهور الجمع بين المعنى وضدّه ومعناها أن يأتلف في اللفظ ما يضاد المعنى وكأنّ كل واحد منهما وافق الكلام فسمي طباقاً"(
).

     ولكن الذي غلب عند الناس أنّ المطابقة هي الجمع بين الشيء وضدّه.

     وسمّاه ثعلب (مجاورة الأضداد) وقال فيه: "وهو ذكر الشيء مع ما يُعدم وجوده"(
)، مثل قوله تعالى : (لا يَمُوتُ فِيْها ولا يَحْيَى( (
). وهي تسمية جديرة بالنظر لإيفائها المعنى حقّه. 

     أمّا قدامة فسمّاه (التكافؤ)(
)، وأراد به مراعاة المقابلة بين الضدّين، فلا يؤتى بفعل مع اسم أو بفعل مع حرف أو بحرف مع اسم وهكذا.

        ولعلّه أخذ معناه الاصطلاحي من الكُفء
 وهو المثل في قوله تعالى:  (وَلَمْ يَكُنْ له كُفْواً أَحدْ((
)، ويمكن التمثيل له بقول دعبل الخزاعي: 


                   لا تَعْجَبِي يا سَلمَ مِنْ رَجُلٍ

                                               ضَحِكَ الَمشِيْبُ بِرَأسهِ فَبكى(
)
     فضِحك وبكى نقيضان متكافئان لكونهما فعلين .

     وقد بيّن قدامة غرضه من التكافؤ مشيراً إلى فروعه الأخرى مثل السلب والإيجاب فقال: "والذي أريد بقولي متكافئين في هذا الموضع، متقاومان، أمّا من جهة المضادة أو السلب والإيجاب أو غيرها من أقسام التقابل"(
)، بمعنى أنّ كل نقيضين تُحسن بينهما المقابلة يدخلان عنده في التكافؤ.

     أمّا لقب المطابقة فقد جعله قدامة عنواناً لمفهوم الجناس التام عند غيره(
)، متأثراً بأستاذه ثعلب الذي سبقه في ذلك حينما قال: "لقب المطابقة يليق بالتجنيس، لأنّها مأخوذة من مطابقة الفرس والبعير لوضع رجله مكان يده عند السير وليس هذا منه"(
). وقد مَرّ  الحديث عن ذلك في الجناس.

     وحاول بعض المتأخرين(
) الجمع بين التكافؤ والطباق، فسمّوا اللفظ الدال على الحقيقة طباقاً،نحو قوله تعالى: ( فَلْيَضْحَكُوا قَلِيْلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً( (
)، فالضحك والبكاء لفظان حقيقيان. أمّا اللفظ الدال على المجاز؛ فسمّوه تكافؤا، نحو قوله تعالى: (أَوَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ( (
) أيْ ضالاً فهديناه، وهما لفظان مجازيان.

     فهم بذلك  أخذوا بالرأيين؛ رأي قدامة ورأي جمهور البلاغيين.

     ثم ذُكرت له تسميات أخرى ينسجم بعضها مع لقب المطابقة، لكون كل منها يشتق من الطبق؛ مثل (التطبيق) الذي ذكره كلُّ من الجرجاني(
) والعلوي(
)، و(الطباق) الذي ذكره الهاشمي (ت1362هـ)(
).

     ولم يزد هؤلاء على من تقدمهم شيئا في معنى المطابقة من كونها الجمع بين لفظين متقابلين في المعنى .

     أمّا السيوطي فقد سمّاه (المقاسمة)(
) وأراد به المناصفة بين شيئين في المعنى،وذكر أنّه يسمّى التضاد والتكافؤ. ولكنّ هذه التسمية لم تلق شيوعاً بين أوساط البلاغيين. مثلما لقيته (المطابقة) .

     ويبدو ممّا تقدّم أنّ مصطلح المطابقة مع كونه غلب على المصطلحات الأخرى؛ إلاّ أنّ معناه أشكل على بعض العلماء، فمنهم من خلط بينه وبين الجناس بعد أن فَهِم أنّه التوافق التام بين اللفظين، ومنهم مَنْ فهم أنه تساوي اللفظين في المعنى.

     ويرى الدكتور أحمد مطلوب أنّه من الأوْلى تسميته تضاداً ، لفصاحة هذا المصطلح ودلالته على الخلاف(
).

     ولكن لو نظرنا إلى تعريفات المطابقة نجد أنّ معظم العلماء يشترط فيه المقابلة أو التقابل بين الضدّين، علماً أنّ المقابلة فن واسع يشمل التّضاد والتّوافق، لأنّه: "إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى أواللّفظ على وجه الموافقة أو المخالفة"(
). 

     ومن هؤلاء العلماء الجرجاني، فقد ذكر في غضون حديثه عن جمال المعنى ونظمه ما نصّه: "وأمّا التطبيق فأمره أبين، وكونه معنوياً أجلى وأظهر، فهو مقابلة الشيء بضدّه…"(
)
     ومنهم ابن الأثير الذي رأى أنّه من الأليق من حيث المعنى أنْ يسمى (المقابلة)(
).

     وكذلك كان اقتراح  العلوي؛ إذ رأى أنّه من الأخلق تلقيبه بالمقابلة لأنّ المطابقة والطباق يشعران بالتماثل(
). بدليل قوله تعالى:(سَبْعُ سَمَواتٍ طِباقاً( (
) أي متساويات . وبعد أن أنهى حديثه عن التطبيق قال: "إنّا لمّا فرغنا من تقسيم المقابلة، وبيان أمثلتها…."(
).

     وهذه الآراء تكشف لنا عن اقتران التضاد بالمقابلة، وهي جديرة بالأخذ لكون المقابلة أعمّ وأشمل، لجمعها بين التناقض والاتفّاق-بين شيئين أو أكثر- واقتصار المطابقة على التناقض بين طرفين، فيكون من الأولى ضمّه إليها ليكون فرعاً من فروعها، وكذلك للتخلص من كثرة الفروع والتقسيمات .

       أمّا شكل الإلتباس في هذا المصطلح فيوضحه المخطط الاتي:

إشكالية "المطابقة"


           تعددّ التّسميات                                      التداخل

                     مجاورة الاضداد                              الجناس

                     التّكافؤ

                     التطبيق

                     الطباق

                     المقاسمة

                     المقابلة

(�) ينظر: فن القول 217-219، والمفضليات (دراسة نقدية تحليلية لجعفر علي عاشور الخفاجي، رسالة ماجستير، كلية الآداب، الجامعة المستنصرية: 174 وما بعدها.


(�) وهو عبد الله محمد بن أحمد بن جابر الأندلسي صاحب البديعية المعروفة بـ(الحُلَة السيرا في مدح خير الورى) والمشهورة ببديعية العميان، وقد توفي سنة 780هـ ، ينظر: البديعيات في الأدب العربي:264 وما بعدها.  


(�) ورد ذكره في خزانة الأدب: 1/266، وفي علم البديع للدكتور عبد العزيز عتيق: 234.


(�) وهو ضرب من الشعر يكون وزنه مستفعلن مكرّرة ست مرات، ثلاث في كل شطر، ينظر: مفتاح العلوم: 827، وعلم العروض والقافية للدكتور عبد العزيز عتيق: 72.


(�) ينظر: مفتاح العلوم: 827-828، وعلم العروض والقافية: 75.


(�) المكان أنفسهما .


(�) ينظر: مفتاح العلوم: 827-828، وعلم العروض والقافية: 75..


(�) ينظر: المثل السائر: 3/216، وخزانة الأدب: 1/267.


(�) ينظر: شرح عقود الجمان للسيوطي: 155.


(�) هو أبو اسحاق ابراهيم بن اسماعيل بن أحمد بن عبد الله المعروف بالأجدابي، لغوي  وباحث من أهل طرابلس له كتب منها كفاية المتحفظ، وعلم الأنساب، وكتابان في العروض، توفي سنة 470هـ، ينظر: الأعلام للزركلي: 1/32.  


(�) ينظر: تحرير التحبير: 522، والمصباح: 81، والإيضاح: 553، وعروس الأفراح: 4/461، وخزانة الأدب: 1/266، وأنوار الربيع: 4/343 .


(�) تحرير التحبير: 522.


(�) أنوار الربيع: 4/343.


(�) ينظر: اللسان: 8/176-177. 


(�) الطراز: 3/70.


(�) ينظر: تحرير التحبير: 522 .


(�) المكان نفسه . 


(�) ينظر: أنوار الربيع: 4/343. 


(�) ينظر: عروس الأفراح : 4/ 461، وشرح عقود الجمان: 155.


(�) حدائق السحر: 157.


(�) ينظر: عروس الأفراح: 4/461، والمطول للتفتازاني: 458، وشرح عقود الجمان: 155.


(�) المثل السائر: 3/216.


(�) الطراز: 3/70.


(�) الفوائد: 232.


(�) المثل السائر: 3/216. 


(�) سيمرّ الحديث عنه في موضع (التوشيح) .


(�) ينظر: الوافي: 272، وقانون البلاغة: 444. 


(�) الاحزاب الآية 27.


(�) نضرة الاغريض: 104، وينظر: ديوان عامر بن الطفيل: 126 برواية (وكنتَ).


(�) حلية المحاضرة: 1/162.


(�) ينظر: العمدة: 2/3.


(�) ينظر: البديع في نقد الشعر: 51.


(�) ينظر: الفوائد: 239.


(�) ينظر: خزانة الأدب: 1/255.


(�) آل عمران من الآية 106.


(�) البيان والتبيين: 1/116.


(�) رسالة القيان-رسائل الجاحظ-: 2/146.


(�) ينظر: البديع: 93.


(�) المكان نفسه . وورد ذكره في الصناعتين: 400، بلا عزو، وفي العمدة: 2/3، بلا عزو، برواية (يلقى إذا ما الجيش)، وفي خزانة الأدب: 1/255، بلا عزو أيضاً، برواية (إذا ما كان يوم عرمرم) . 


(�) الأحزاب من الآية 27.


(�) البديع: 93، وورد ذكره في العمدة: 2/3، بلا عزو، برواية (عزيز بني سليم)، و(وهي له سهام) .


(�) الصناعتين: 385.


(�) الشورى من الآية 40.


(�) ينظر: العمدة: 2/3. 


(�) ينظر: تحرير التحبير: 117.


(�) ينظر: مفتاح العلوم: 671، والمصباح: 77، والايضاح: 543، وشروح التلخيص (للتفتازاني والمغربي والسُّبكي): 4/433، وخزانة الأدب: 1/255، وشرح عقود الجمان: 148 .


(�) ينظر: صور بديعية: 53. 


(�) ينظر: المنزع البديع: 406، وخزانة الأدب: 1/255.


(�) ينظر: العمدة: 2/3.


(�) البديع في نقد الشعر: 51.


(�) المكان نفسه، وقد مرّ ذكره في الفصل الأول : 37 . وينظر: الحماسة البصرية: 2/274 بلا عزو، وتحرير التحبير: 116-نسبه إلى المغيرة بن عبد الله المعروف بالأقيشر-، وفي الايضاح: 544 بلا عزو برواية(يَلْطِمُ وَجْهَهُ)، وفي خزانة الأدب: 1/255 بلا عزو، برواية (يلطم وجهة) أيضاً. 


(�) معالم الكتابة: 84.


(�) وينظر: العمدة: 1/333، والوافي: 287، وقانون البلاغة: 453.


(�) المكان نفسه، وينظر: ديوان زهير: 61.


(�) ينظر: الإيضاح: 556، وخزانة الأدب: 1/359.


(�) ينظر: المثل السائر: 1/384-385.


(�) ينظر: ديوان أبي تمام: 3/160.


(�) الروم من الآية 55.


(�) ينظر: قانون البلاغة: 409، والبديع في نقد الشعر: 46، ومعالم الكتابة: 83 .


(�) آل عمران من الاية 27.


(�) شرح ديوان الفرزدق: 1/220.


(�) ينظر: المثل السائر: 1/392.


(�) المصدر نفسه: 1/394.


(�) آل عمران من الآية 27.


(�) ينظر: الإيضاح: 497.


(�) المصدر نفسه: 535.


(�) يُنظر: خزانة الأدب: 1/256.


(�) المصدر نفسه: 1/257، و ينظر: تحرير التحبير: 118.


(�) ينظر: الصناعتين: 385، وسر الفصاحة: 195، والبديع في نقد الشعر: 46، وحسن التوسل: 268، ونهاية  الأرب: 7/144، والايضاح: 497.


(�) ينظر: تحرير التحبير: 231.


(�) ينظر: نقد الشعر: 168، وإعجاز القرآن: 139-140، وحسن التوسل: 259.


(�) ق الآية 39.


(�)  ينظر: البيان والتبيين: 1/115.


(�) نقد الشعر: 168.


(�)نقد الشعر: 168، وينظر : ديوان النميري: 153 . 


(�) ينظر: البلاغة تطور وتاريخ: 92 . 


(�) ينظر: تحرير التحبير: 231 .


(�) ينظر: الصناعتين: 397، وإعجاز القرآن: 140، والعمدة: 2/31-34، وسر الفصاحة: 187، والوافي: 271، وتحرير التحبير: 228، ومنهاج البلغاء: 94، والمصباح: 91. 


(�) البديع في نقد الشعر: 89، وينظر: شعر ابن المعتز: 3/336.


(�) العمدة : 2/34 . 


(�) تحرير التحبير: 228.


(�) قواعد الشعر: 77.


(�) المكان نفسه، وينظر: ديوان الخنساء: 51.


(�) المثل السائر: 3/206.


(�) ينظر: الإيضاح: 492، وشروح التلخيص: 4/305، والأطول: 2/190.


(�) ينظر:حلية المحاضرة:1/152،والعمدة:2/31،والوافي:271، \والإيضاح:492،وشروح التلخيص: 4/305.


(�) ينظر: حلية المحاضرة: 1/152.


(�) ينظر: تحرير التحبير: 267، وخزانة الأدب: 2/303، وأنوار الربيع: 4/336.


(�) الواقعة: الآيات 63-64-65.


(�) تحرير التحبير: 267.


(�) ينظر: العمدة: 2/34.


(�) ينظر: نضرة الاغريض: 116.


(�) ينظر: الصناعتين: 397.


(�) خزانة الأدب: 2/370 .


(�) ينظر: نضرة الاغريض: 192.


(�) ينظر: الصناعتين: 42، والإيضاح في شرح مقامات الحريري: 197، وتحرير التحبير: 140 .  


(�) نضرة الأغريض: 192، وينظر: شعر الأخطل: 2/476.


(�) ينظر: المثل السائر: 3/216.


(�) ينظر: الفوائد: 232.


(�) ينظر: اللسان: 4/158.


(�) المصدر نفسه: 3/472-473.


(�) المائدة من الآية 31.


(�) الكتاب: 1/24.


(�) ينظر: المقتضب للمبرد: 1/46.


(�) الفهرست لابن النديم: 65.


(�) المصباح: 113، وحسن التوسل: 283، ونهاية الأرب: 7/154، والإيضاح: 535، وخزانة الأدب: 1/54، وشرح عقود الجمان: 120، وأنوار الربيع: 5/173.


(�) الطراز: 2/355.


(�) العين: 6/55، وينظر: البديع: 25، والصناعتين: 321. 


(�) ينظر: البديع: 25.


(�) الصناعتين: 330، وإعجاز القرآن: 126، وقانون البلاغة: 437، ومفتاح العلوم: 668، والمثل السائر: 1/379، والطراز: 2/355.


(�) نقد الشعر: 163.


(�) الروم الآية 43.


(�) ينظر: سر الفصاحة: 185.


(�) النكت في إعجاز القرآن للرّماني: 91.


(�) البقرة من الآية 194.


(�) التوبة من الآية 127.


(�) ينظر: قانون البلاغة: 409.


(�) المنزع البديع: 372.


(�) المصدر نفسه: 401.


(�) آل عمران الآية 54.


(�) البقرة من الآية 276.


(�) قواعد الشعر: 64.


(�) نقد الشعر: 162.


(�) المكان نفسه . وورد ذكره في الأغاني : 11/165 برواية (وأنبئتهم يستصرخون ابن كاهل) .  


(�) المصدر نفسه: 143.


(�) الصناعتين: 438.


(�) الصناعتين: 413.


� العمدة: 1/331 .


(�) الصناعتين: 413.


(�) الجامع الكبير لابن الأثير: 164.


(�) المدثر الآية 4 .


(�) ينظر: تفسير القرطبي: 19/42، وتفسير الميزان: 29/88-89 .


(�) ينظر: معالم الكتابة: 73.


(�) المكان نفسه، وينظر: ديوان أبي تمام: 1/123.


(�) ينظر: نقد الشعر: 137.


(�) شرح ديوان المتنبي: 1/269.


(�) سيمر الحديث عنه في موضوع الاعتراض من الفصل الثالث.


(�) ينظر: المثل السائر: 1/384-385 -392.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 1/379.


(�) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها للدكتور أحمد مطلوب:  2/59- 109.


(�) ينظر: صور بديعية 2/14.


(�) ينظر:العين:1/214،وتحرير التحبير:300،والايضاح:547،ومعجم مصطلحات الأدب لمجدي وهبة:258 .


(�) الغاشية : 13 – 14 – 15 – 16 .


(�) ينظر: اللغة والحضارة للدكتور مصطفى مندور: 48 .


(�) ينظر :البيان والتبيين : 1/284.


(�) الصناعتين : 280 .


(�) ينظر:  صور البديع (فن الاسجاع)  لعلي الجندي: 1 .


(�) مفتاح العلوم: 672. 


(�) المثل السائر: 1/308، وينظر: الإيضاح: 547.


(�) الصناعتين : 268، وسر الفصاحة :163، وتحرير التحبير: 300، وحسن التوسل: 206، والإيضاح: 547،


  وخزانة الأدب: 2/411، وشرح عقود الجمان:150 .


(�) تحرير التحبير: 300، والمصباح: 79، والطراز: 3/18، وأنوار الربيع: 6/249.


(�) ينظر: النكت في أعجاز القرآن : 89، وحدائق السحر: 105. 


(�) الكتاب: 4/184-185.


(�) معاني القرآن للفرّاء: 3/231، والنكت في أعجاز القرآن : 89، والكشاف للزمخشري : 1/183، وحدائق السحر : 105 وما بعدها .


(�) ينظر: أحكام صنعة الكلام : 97 .


(�) ينظر: معالم الكتابة :70.


(�) ينظر: أحكام صنعة الكلام : 96 .


(�) معالم الكتابة : 70 .


(�) المكان نفسه : 70 .


(�) معترك الأقران: 1/50.


(�) الصافات الآيتان 117-118.


(�) حدائق السحر: 106، ونهاية الإيجاز:34، وحسن التوسل: 209، ومعترك الأقران: 1/50. 


(�) الغاشية الآيتان 15-16.


(�) الإيضاح : 554، وشروح التلخيص: 4/455، والأطول: 2/235.


(�) ينظر: حدائق السحر : 105، ونهاية الإيجاز : 34، والإيضاح في شرح مقامات الحريري:13، وحسن التوسل : 209، ونهاية الأرب : 7/104  .


(�)ينظر: الأماكن نفسها .


(�) الفوائد: 226.


(�) نوح الآيتان 13-14.


(�) ينظر: اللسان: 9/483-484.


(�) ديوان أمرئ القيس: 19.


(�) قواعد الشعر: 85.


(�) نقد الشعر: 40، وينظر المنزع البديع : 509.


(�) فقد ورد في نقد الشعر:40 برواية مخشٍ مجشٍ   مقبلٍ مدبر معاً 


                					   كتيس ظباء الخُلَّبِ العدوان. 


(�) الصناعتين: 390.


(�) ينظر: العمدة: 2/ 26.


(�) سر الفصاحة: 182.


(�) ينظر: الوافي : 276، وقانون البلاغة : 446، والبديع في نقد الشعر: 116، والتبيان : 169، والمصباح : 78، وخزانة الأدب : 2/409، وأنوار الربيع: 6/162.


(�) ينظر: معترك الأقران: 1/50.


(�) ينظر: اللسان 6/73.


(�) قواعد الشعر: 70. 


(�) الصناعتين: 428.


(�) تحرير التحبير: 308.


(�) ديوان ابي تمام: 1/213.


(�) ينظر: خزانة الأدب: 1/381.


(�) ينظر: الإيضاح: 551، وعروس الأفراح :4/ 454، وشرح عقود الجمان : 152، والأطول : 2/235.


(�) ينظر: اللسان: 9/164-165..


(�) ينظر: الإيضاح في شرح مقامات الحريري :17، وأنوار الربيع: 6/190.


(�) ديوان امرئ القيس: 19.


(�) ينظر: الترصيع من هذا الموضوع : 69.


(�) نقد الشعر: 40.


(�) الوافي : 292، وينظر: تحرير التحبير : 295.


(�) الطراز: 3/97.


(�) ديوان الخنساء: 51.


(�) ينظر: البديع في نقد الشعر: 63.


(�) ديوان المتنبي: 3/80.


(�) ينظر: تحرير التحبير : 300 .


(�) المكان نفسه: 299-300، وينظر: ديوان أبي تمام: 2/66. 


(�) ينظر: خزانة الأدب : 2/437، وشرح عقود الجمان : 153، وأنوار الربيع : 6/201 .


(�) ينظر: بلاغة ارسطو بين العرب واليونان: 288-290.


(�) نقد الشعر:51، وينظر: أنوار الربيع: 5/271.


(�) ديوان امرئ القيس: 8 . 


(�) ينظر: تحرير التحبير: 305 .


(�) الصافات الآيتان 177-118.


(�) ينظر: جواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر : 406 .


(�) ينظر: المثل السائر: 1/415.


(�) نوح  الآيتان 13-14.


(�) الصافات الآيتان 117-118.


(�) ينظر: المثل السائر: 1/415 الهامش (1) . 


(�) ينظر: النكت في أعجاز القرآن: 90.


(�) ينظر: سر الفصاحة 170-171.


(�) النكت في أعجاز القرآن: 90.


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء: 2/ 176.


(�) ينظر: الإيضاح: 553.


(�) التكوير الآيتان 15-16.


(�) العمدة: 1/160.


(�) اللزوميات: 2/216.


(�) المثل السائر: 1/401-402.


(�) ديوان ابن الرومي: 2/586 .


(�) الوافي: 295، والإيضاح في شرح مقامات الحريري: 160، والإيضاح: 553، وشروح التلخيص: 4/463، والطراز: 2/397، والأطول: 2/237.


(�) تحرير التحبير: 517 وينظر: خزانة الأدب: 2/433.


(�) الطور الآيتان 1-2.


(�) البديع: 74 -75.


(�) شرح عقود الجمان: 154.


(�) البديع في نقد الشعر: 155.


(�) المكان نفسه، وينظر: ديوان امرئ القيس: 91 برواية (عَلى هَيْكَلٍ…) .


(�) حسن التوسل: 220.


(�) نهاية الأرب: 7/113. 


(�) الفوائد: 214.


(�) أنوار الربيع: 6/93.


(�) ينظر: خزانة الأدب: 1/293 . 


(�) البقرة الآية 16.


(�) نهاية الإيجاز: 113.


(�) مفتاح العلوم: 662.


(�) الإيضاح: 488.


(�) المطول: 420، والأطول: 2/187.


(�) خزانة الأدب: 1/293.


(�) أنوار الربيع: 3/119.


(�) الشورى الآية 11.


(�) ينظر: المنزع البديع: 518-519 .


(�) الطراز: 3/144.


(�) المصدر نفسه 3/144 وما بعدها.


(�) المصباح: 114.


(�) عروس الأفراح: 4/472.


(�) الفوائد: 93.


(�) البقرة الآية 7.


(�) ينظر: الكشّاف: 1/37.


(�) حسن التوسل: 212.


(�) المكان نفسه، وينظر: ديوان النابغة الذبياني: 200، برواية (في رفقٍ تلاق) بدلاً عن (في رزق) و(ممّا فات) بدلاً عن(عمّا فات) و(مطعمةٍ) بدلاُ عن (مطمعةٍ) .


(�) ينظر: البيان والتبيين: 1/136.


(�) المكان نفسه .


(�) الحيوان: 3/39.


(�) نهاية الأرب: 7/107.


(�) الإيضاح: 488.


(�) المطول: 420، والأطول: 2/188.


(�) خزانة الأدب: 1/293. 


(�) شرح عقود الجمان: 108.


(�) الانعام الآية 103.


(�) الإيضاح: 490.


(�) هي ليلى بنت الأخيل بن عقيل بن كعب وهي أشعر النساء لا يقدم عليها غير الخنساء، عاشت في العصر الأموي . ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة: 1/448-451.


(�) ديوان ليلى الأخيلّية: 121 برواية (إذا حَبطَ الحجّاج) والبيت الأخير برواية (سَقَاها دِماءَ المارقين وَعَلها


                                                                               إذا جَمَحَت يوماً وخِيف أذاها)


(�) تحرير التحبير: 520 .


(�) المكان نفسه .


(�) أنوار الربيع: 4/195.


(�) النور من الآية 35.


(�) الكهف الآية 18.


(�) العين: 5/19.


(�) العمدة: 2/6.


(�) ينظر: اللسان: 12/80.


(�) ينظر: العمدة: 2/6، وشرح ديوان زهير: 54.


(�) ينظر: البديع: 36.


(�) المثل السائر: 3/144.


(�) تحرير التحبير: 111.


(�) أنوار الربيع: 2/13.


(�) الانشقاق الآية 19.


(�) أنوار الربيع: 2/31، وينظر: الفلك الدائر على المثل السائر لابن أبي الحديد: 277. 


(�) أنوار الربيع: 2/31 – 32، وينظر: كفاية الطالب لابن الأثير: 128.


(�) قواعد الشعر: 62.


(�) طه من الآية 74.


(�) نقد الشعر: 143.


(�) ينظر: المصطلح النقدي في نقد الشعر: 338 .


(�) الاخلاص الآية 4.


(�) ينظر: نقد الشعر: 145، وديوان دعبل بن علي الخزاعي: 178.


(�) نقد الشعر: 143.


(�) المصدر نفسه: 162.


(�) قواعد الشعر: 56، وينظر: الطراز 2/377.


(�) ينظر: تحرير التحبير: 111، وجوهر الكنز: 89، وخزانة الأدب: 1/157.


(�) التوبة من الآية 82.


(�) الأنعام من الآية 122.


(�) أسرار البلاغة: 24.


(�) الطراز: 2/377.


(�) جواهر البلاغة للهاشمي: 366.


(�) شرح عقود الجمان: 105.


(�) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 2/254.


(�) الصناعتين: 346.


(�) أسرار البلاغة: 20.


(�) المثل السائر: 3/144.


(�) ينظر: الطراز: 2/377-378.


(�) المُلْك من الآية 3.


(�) الطراز: 2/388.
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